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  المقدمة
  

الحمد االله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الخاتم الأمين، والمبعـوث            

  : وبعد..لعدل رحمة للعالمينبدين الحق وا

  وتاريخ 21/ السعودي بالمرسوم الملكي رقم م      الشرعية المرافعاتفقد صدر نظام    

 ضـوابط  وإجراءاتهـا حيـث تنـاول        المرافعاتهـ الذي وضع قواعد     20/5/1421

، كما بين الإجراءات المتعلقة برفـع  دولياً ونوعياً ومحلياً المحاكم السعودية   اتاختصاص

 من حيـث الإدخـال      ى وحدد نطاق الدعو   ،ا وحضور الخصوم وغيابهم   الدعوى وقيده 

  وكيفية إصـدار   بين إجراءات إثبات الدعوى   و ،والتدخل وعوارض الخصومة القضائية   

  .  عليهاالاعتراض الأحكام وتصحيحها وتفسيرها وطرق

وجاء  . والتنفيذ على أموال المحكوم عليه     الخاصة بمسائل الحجز  الأحكام    تناول ثم

إجـراءات  فتنـاول    ،وال المحكوم عليه   على أم  ه ما يتصل بالتنفيذ   فصل الرابع من   ال في

لـى أمـوال    يجـري التنفيـذ ع    "النظام على أن    هذا    من )217(إذ نصت المادة     ؛لتنفيذا

 وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي من        ،تسليم المبلغ المحكوم به   ب المحكوم عليه إذا لم يقم    

الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر من المحكمة          وبيع هذه    ،منقولاته وعقاراته 

 ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركـه        ،ص عليه في هذا الفصل    وفقاً لما نُ  

  ."للمحجوز عليه من منقول وعقار

 هو الأمر الصادر  وهذه المادة المقصود بأمر المحكمة      لثم حددت اللائحة التنفيذية     

 الإداريـة  أن التنفيذ يجري بواسـطة الجهـات         218 وبينت المادة    ،من رئيس المحكمة  

  .المنوط بها التنفيذ

 ،ام القـضائية   وفاعلية تنفيذ الأحك   غم من أهمية قاضي التنفيذ في كفاءة      وعلى الر 

 ضٍتخـصيص قـا    لم يتناول بالتنظيم مسألة       الشرعية السعودي  إلا أن نظام المرافعات   

 على الرغم مـن أن      . بكافة أعمال التنفيذ   ونقوموظفين ي  عدد من الم    التنفيذ يعاونه  يتولى

  قاضٍ من اختصاص القضائية   تنفيذ الأحكام    جعلت من القوانين العربية التي      العديدهناك  

 قـانون   :مثـل  ا،كافة النزاعات المتعقلة به    إجراءات التنفيذ والفصل في      يتولى مختص
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 وقـانون أصـول   ،ات العراقـي  وقانون المرافع،المرافعات المدنية والتجارية المصري   

كما أن هناك مشروعاً لنظام التنفيذ في المملكة مازال قيد الدارسـة             .المرافعات الكويتي 

 إذ يتضمن هذا المشروع     تناول بعض اختصاصات قاضي التنفيذ،    لدى الجهات المختصة    

  .ن مادةتسعة وتسعي

هــ  13/4/1429 بتاريخ   10735وقد نشر في جريدة الشرق الأوسط في العدد         

م بأن وزارة العدل بدأت الاستعداد لتطبيق الأنظمة الجديدة، حيث          19/4/2008الموافق  

 اجتازوا   قضاة تنفيذ بعد أن    ةأتمت تدريب عدد من القضاة على نظام التنفيذ، وعينت ست         

الدورات التدريبية المعدة لذلك؛ إذ عينت في الرياض قاضيين، وعينت قاضياً واحداً في             

، وجدة، ومكة المكرمة، والمدنية المنورة، استعداداً لتطبيق النظـام إلـى            الدمام: كلٍ من 

  .م2008/ هـ1429حين المصادقة عليه، والذي يتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري 

ولأهمية هذا الموضوع من الناحية العملية فقد وقع اختيار الباحث عليـه ليكـون              

ة الجنائيـة تخـصص التـشريع الجنـائي         موضوعاً لرسالته للماجستير في قسم العدال     

 دراسة  . في النظام السعودي   اوتطبيقاتهاختصاصات قاضي التنفيذ     (بعنوان. الإسلامي

  ).تأصيلية مقارنة

  

  

  ..التوفيقو  العونونسأل االله عز وجل

  

  

  الباحث                                                                    
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  لدراسةا مدخل

  :ةيتناول الباحث العناصر الآتي

    مشكلة الدراسة:أولاً

 أحكام تفصيلية   يضعفي أن نظام المرافعات الشرعية السعودي لم        تتمثل  الدراسة  إن مشكلة   

 لأن هذه الأحكام تظل     ؛لقاضي التنفيذ على الرغم من أهميته في مجال فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية           

إلى ذلـك   لحاجة  ل تلك الأحكام و    تنفيذ ولأهمية .ها على أرض الواقع   حبراً على ورق إذا لم يتم تنفيذ      

  إذ لابـد مـن     ؛ لنظام التنفيذ هو في طور الإعداد في المملكة العربية السعودية          اًهناك مشروع  فإن

 بحبس  اًاختصاصاً متعلق  مأ نوعياً   مكان اختصاصاً محلياً أ   أ سواء   ،تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ   

فصل  بال م بالإشراف على إجراءات التنفيذ أ     اًكان اختصاصاً متعلق  أ وسواء   ،عن التنفيذ  الممتنع   ينالمد

 قانون المرافعـات المدنيـة      :مثل ،قد حددت بعض القوانين العربية    بكافة المنازعات المتعلقة به، و    

 الوظيفي والمحلي والإداري لقاضي التنفيـذ والأعمـال التنفيذيـة           الاختصاصوالتجارية المصري   

بيان مـا تـضمنه     ب علق تت  ومن هنا فإن مشكلة هذه الدراسة      .خرى التي يقوم بها بطريقة مفصلة     الأ

ستشرف مضمون المشروع المعـد     التنفيذ، وت  خاصة ب   من أحكام   الشرعية السعودي  م المرافعات نظا

 وبـشكل خـاص قـانون        القوانين العربية   مع الإشارة إلى أحكام التنفيذ في بعض       ،في أحكام التنفيذ  

 بالتالي فإن هـذه الدراسـة تحـاول       و .الموضوع لاستجلاء   رافعات المدنية والتجارية المصري   الم

  : التالي الرئيسالإجابة على السؤال

 مقارنة بما هو سائد في       النظام السعودي   في اوتطبيقاتهذ   اختصاصات قاضي التنفي    هي ما

   ؟ بعض القوانين العربية

  

   أسئلة الدراسة: ثانياً

  : فيما يلي الدراسةذهتتمحور أسئلة ه

   الإسلامية والقوانين الوضعية ؟بقاضي التنفيذ في الشريعة ما المقصود -1

  الوظيفي لقاضي التنفيذ ؟ الاختصاص هوما  -2

  ختصاص المحلي لقاضي التنفيذ ؟ الاما هو -3

  ما المقصود بإشكالات التنفيذ ؟ -4
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  ما الأساس الذي يبنى عليه التنفيذ ؟ -5

  د بمنازعات التنفيذ الوقتية والمستعجلة ؟ما المقصو -6

  عتراض على قرارات وأحكام قاضي التنفيذ ؟ ما مدى إمكانية الطعن أو الا-7

  

  أهداف الدراسة: ثالثاً

  :الآتييمكن حصر أهداف الدراسة في 

  .  المقصود بقاضي التنفيذ في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةتحديد -1

  .لقاضي التنفيذ وظيفيال الاختصاص بيان -2

  . حلي لقاضي التنفيذ الاختصاص الممعرفة -3

  . المقصود بإشكالات التنفيذمعرفة  -4

  .الأساس الذي يبنى عليه التنفيذتوضيح  -5

  .الوقتية والمستعجلةالتنفيذ منازعات المقصود بمعرفة  -6

  . تنفيذ قاضي القرارات وأحكاملاعتراض على  مدى إمكانية الطعن أو ا معرفة-7

  

  أهمية الدراسة: رابعا
  : ناحيتين فيتبدو أهمية هذه الدراسة

ض  بـبع   ومقارنتـه  ،موضوع في النظام السعودي    تتمثل في دراسة هذا ال     :نظريةالناحية ال 

أن نظام قاضـي التنفيـذ تبـرره بعـض          ذلك  .  وخاصة القانون المصري   القوانين العربية الأخرى  

طبيعة قواعد التنفيذ وعلاقتها بالدور الذي يقوم به القضاء في           من حيث  سواء   ،الإجراءات القانونية 

 وأهداف التنفيذ التي تتمثل في أهداف اقتصادية واجتماعية تتعلق بالأخذ في الاعتبـار              ،عملية التنفيذ 

 كما يبرره أيـضاً     . وتمكينه من الحصول على حقه دون مغالاة في بعض الشكليات          ،مصالح الدائن 

نفيذ عن الحق الموضوعي، فصدور الحكم فاصلاً في النـزاع مقـرراً إلـزام              استقلال الحق في الت   

 حق جديد هو  ظهور ثم يبدأ    .انتهاء للحق في الدعوى   المدين بالوفاء بمبلغ معين من المال يعد بمثابة         

 فإن طبيعة   ، وعلى ذلك  . وهما يختلفان من حيث الأطراف أو السبب أو المحل         ،حق الدائن في التنفيذ   

 واستقلال الحق في التنفيـذ      ، في التنفيذ  ه، وفلسفته، والطابع القضائي للخصومة     وأهداف ،نفيذقواعد الت 
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فـي   متخـصص    ود قاض  وج ، كل ذلك يجعل من الضروري والمفيد عملاً       ،عن الحق الموضوعي  

تنشأ نتيجة السير في ل في المنازعات التي    صِفْ وي ،ة هذه الإجراءات  شرف على كاف  يإجراءات التنفيذ   

  . التنفيذءاتإجرا

ن هذا الموضوع له أهمية عملية تتعلق بكثرة القـضايا المعروضـة            أ يث ح :عمليةالناحية ال 

 . ولكن يواجه المحكوم لهم عقبات عملية في تنفيـذها         ، فيها  نهائية باتة  على المحاكم وصدور أحكام   

شـأنه أن    يعاونه جهاز إداري متخصص في تنفيذ الأحكام القضائية مـن            ومن ثم فإن وجود قاضٍ    

  .لأحكام القضائيةا سرعة تنفيذيحقق 

  
  منهج الدارسة: خامساً

  . المقارن التأصيليسوف يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي

  مصطلحات الدراسة :سادساً
  :التنفيذـ 1

  . )1(والجواز والخلوص والجريان. الإمضاء:  لغة-أ   

لمال بيـد القـوة ودفعـه لمـستحقه         الإلزام والحبس وأخذ ا   " هو  : الشرعي في الاصطلاح  -ب   

  .)2("وتخليص سائر الحقوق وإيقاع الطلاق على من لا يجوز له إيقاعه ونحو ذلك

  .  )3("إخراج الحكم إلى العمل حسب منطوقه:" وقيل هو

الوفاء بالالتزام عينا أو بما يقبله الدائن أو بما يعتبـره القـانون             : " القانوني في الاصطلاح  -   ج

  . )4("المدينمبرئا لذمة 

                                     
F�E א،א،אK،אא،אא

،1375FK3L514KE 
F�E אא،אאאאא،א

،1א،אאא،1995FK1L100KE 
F�E ،א،אא،אא،،،אKF2L939KE 
F�E א،אאאאאאאא،א

אאK2א،אאא،K7K 
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 علـى   ء التطبيـق النظـامي    هو قيام القاضي المكلف بتنفيذ الحكم بإجرا      : التعريف الإجرائي  -د   

  .المحكوم عليه

 حـين    المدنية والتجارية المـصري     من قانون المرافعات   274عرفته المادة   : قاضي التنفيذ  -2   

قر كل محكمة جزئية من بين      يجري التنفيذ تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب في م        : " نصت على أن  

  ". قضاة المحكمة الابتدائية

  نظام يقتضي تخصيص دائرة من دوائر القضاء علـى اخـتلاف           : ونظام قاضي التنفيذ هو   

درجاته، يرأسها قاض متخصص يعاونه عدد من الموظفين يتولون القيام بكافـة أعمـال التنفيـذ،                

لى إجراءات التنفيذ، والفصل فـي كافـة        الإشراف ع : ويختص هذا القاضي بأمرين أساسيين، هما     

  .المنازعات المتعلقة به

، وطلب إلزام المحكوم عليـه بـأداء        الحكم لصالحه  صدر  الشخص الذي  هو: طالب التنفيذ  -3   

  .الحق المترتب في ذمته له

من يطلب الحماية التنفيذية أي الشخص الذي يتم التنفيذ لصالحه حتى لو لم             :"  بأنه فوقد عرِّ 

   .)1("ر بنفسه ما يجب اتخاذه من إجراءات التنفيذ بوساطة الخصميباش

طلب من له الحق تطبيق الحكم على من حكم عليه لإيفائه           :  هو لب التنفيذ إجرائياً  وتعريف ط 

  . كامل التزاماته وحقه

  . )2(هو الحجز الذي يكون إجراؤه بسند تنفيذي: ذييالحجز التنف -4   

ز يوقعه الدائن على منقولات مدينه بغير سند تنفيذي فـي أحـوال              هو حج  :الحجز التحفظي  -5   

  .  )3(ها القانوننبيّ

منازعة تتعلق بإجراءات التنفيذ مثل أن يستشكل المدين من تنفيذ حكم على            : إشكالات التنفيذ  -6   

  .)4(ماله بدعوى أن الحكم غير قابل للتنفيذ

                                     
F�E ،אאאאאא،،

،אא،אK1988K250Kאא،،א
،אאא1971K158K 

F�E ،א219K 
F�E אאK 
F�E א216K 
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  :الأموال -7   

  .)1("لفضة، وهو كل ما يقتنى ويملكما يملك من الذهب وا: لغة -أ   

    

  .)2("ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة: " شرعيال في الاصطلاح -ب 

  . هي العين التي يقوم قاضي التنفيذ بالحجز عليها لصالح الدائن:التعريف الإجرائي -ج   

  .)3(المنع: لغة -أ: الحجر -8   

ف لشخص مخصوص معروف وهو المستحق للحجر هو المنع من التصر ´: اصـطلاحا  -ب

   .)4("بأي سبب كان

منع قاضي التنفيذ للمحكوم عليه من التصرف فـي مالـه لـصالح             هو  : الحجر إجرائيا  -ج

  .غريمه

  : في اللغة -أ: الاختصاص -9   

  .)5( انفرد بما لا يشاركه فيه بالجملةاإذ: ه اختصاصاً وتخصِيصاً وتخصُّصامن خَصه يخُصُّ

قصر العام  : " ، في باب العام والخاص بأن التخصيص هو        ورد في الأصول   :اصطلاحاً -ب

  . )6("فراده إعلى بعض مسمياته أو 

                                     
F�E ،א،F13L224KE 
F�E א،א،א،אאא،אF4L3KE 
F�E א،אא،אK1،אא،1306FK3L127KEא

،،א،F3L56KE 
F�E ،אאאא،א،א

،אאאאאFK9L253KE 
F�E ،אKF2L567KE 
F�E ،אאא،،אאW

אאK،אאאK2L299KאWא،
K،אא،אאאK1L243KאWא

،אK،א،אא
א،א،1413KF2L765KE 
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 والمقنّن إذا خصص القاضي بنوع معين من القضايا أو في الزمان والمكان وغيرها فكأنمـا              

كان أو الزمان أو القضية     فراده وهو الم  إ، على بعض مسمياته أو      قصر العام وهو هنا عموم الولاية     

  . أو المحل وغيرها

هو التزام قاضي التنفيذ بالقيام بالحمل على التنفيـذ فـي           : تعريف الاختصاص إجرائيا   -ج

  .حدود سلطته ونطاق اختصاصه

 الحكم والإلزام والإحكام والصنع والفراغ والانتهاء والحكـم         يأتي بمعنى : لغة -أ : القضاء -10   

بلاغ والإنهاء والبيان وبلوغ الشيء وتمامه والموت والأداء والمضي والتقـدير           واللزوم والأمر والإ  

  .)1(والإرادة

منصب الفصل بين الناس في الخصومات حـسما للتـداعي          : "  هو :القضاء اصطلاحاً  -ب

  .  )2("وقطعا للتنازع بالأحكام الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة

 الكتاب والسنة والأصول المعتمدة، لكان أشمل؛ لأن من: والتعريف لو أضيف إليه في آخره 

  . الأخرىالقاضي يحكم بالكتاب والسنة وبالإجماع والقياس وغيرها من الأدلة 

  .هو قضاء التنفيذ هنا: القضاء إجرائيا -ج  

  .)3("الإلزام في الظاهر على صفة مختصة بأمر ظن لزومه شرعا" : الحكم القضائي -11   

  : القضائي الاختصاص -12   

ود تخويل ولي الأمر أو نائبه لجهة قضائية الحكم في قضايا عامة أو خاصة معينة وفي حـد                : " هو

، أو هو قدر ما لجهة قضائية أو محكمة من ولايـة فـي فـصل نـزاع مـن                زمان ومكان معينين  

  .)4("المنازعات

  :  همانالقانون معنيل : القانون-14   

                                     
F�E ،א،א،W،א،אא
F2L456KE 
F�E ،א،א2،،،אאא45 
F�E ،אאאאא،א،אא

،אK7K 
F�E אאא،،אא،אא،F2L158E 
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 ، وعلاقـاتهم فـي    الملزمة التي تحكم سلوك الأفـراد      اعدمجموعة القو "  وهو   :المعنى العام 

  . "المجتمع 

قاعدة معينة أو مجموعة معينة من القواعد التي تـضعها الـسلطة            "  وهو   : المعنى الخاص 

  . )1("التشريعية في الدولة لتنظيم أمر معين

                                     
F�E א،א،א،1،،א،12K 
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  الدراسات السابقة :سابعاً
  الدراسة الأولى

  . ون المصري والمقارن نظام قاضي التنفيذ في القان:بعنوان

مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة      .وهي عبارة عن رسالة دكتوراه    . الفتاح عزمي عبد : للباحث

 تاريخ ظهور العمل بنظام قاضي التنفيذ       وقد أوضحت  .م1978منشورة سنة   .  في مصر  عين شمس 

مانيـة سـنة    والذي عمل به فـي الدولـة العث       . في القانون المصري والسوري والعراقي واللبناني     

ا مع بعض التعديلات    وبيان استمرار تطبيق الدول العربية لهذا النظام حتى بعد استقلاله         .  م1872

كشأن القانون الفرنسي   .  إلا أخيراً، فإنه أنشأ له نظاما يعمل به         المصري قد أغفله تماماً    إلا أن المقنن  

.  م1942ي قانونه المطبـق سـنة       ف. وقد سبقه القانون الإيطالي   . م1972عام  إلا  عمل به   لم ي الذي  

. حيث يهدف الباحث إلى التوصل إلى فلسفة النظام وتطبيقاته في هذه الدول والتطور الذي مر بـه                

وليتوصل إلى . وذلك سعيا لإقامة هذا النظام في حد ذاته، ولإقامة تطبيقه الشرعي في قانون إجرائي          

  .والوصول به إلى صورته المثلىالاقتراحات التشريعية التي يراها لإصلاح هذا النظام 

ففي المقدمة تكلم عن التطور التـاريخي لنظـام         . إلى مقدمة وبابين  رسالته   الباحث   وقد قسم 

ثم النظام الأساسية لوظيفة الدولة     . عدم جواز الاقتضاء الذاتي   : ثم قاعدة   . التنفيذ في الشرائع السابقة   

  .النظامثم أصول النظرية المبررة للأخذ بهذا . في التنفيذ

 فيه نظام قاضي التنفيذ متمثلا في تعريفه واختصاصاته وطرق الطعـن            تناولوالباب الأول   

   .العثماني، والعراقي، والسوري، واللبناني: في أحكامه في كل من القانون

 فيه أحكام هذا النظام في القانون المصري والفرنسي، متمثلا في           جاءتأما الباب الثاني فقد     

كمـا تطـرق    . نفيذ واختصاصه الوظيفي والمحلي والإداري والولائي والقضائي      تعريف قاضي الت  

  . للأعمال التنفيذية التي يقوم بها وطرق الطعن في أحكامه

كما توصل الباحث إلى أنه من تمام العدالة والحماية القضائية للحقوق أن يتم الأخذ بنظـام                

ء في إجراءات التنفيذ لأهميته القـصوى       وأنه من دواعي الضرورة أن يتدخل القضا      . قاضي التنفيذ 

لكن هذا التدخل يجب أن يكون محايدا، معتبرا مصلحة الدائن والمدين على حـد              . في تحقيق العدالة  

  . سابقة ولاحقة: وأن رقابة القضاء في التنفيذ رقابتان. سواء، وباعتبار اليسر والعسر للمدين
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. الغرامة التهديديـة : ع والزجر للمدين، وهماوسيلتين لتحقيق الرداتبع  وأن القانون الفرنسي    

  .  وكذلك الشأن للقوانين الأنجلوسكسونية.  والحبس

سونية رغـم معرفتهـا     كما أن القوانين العربية قد سلكت طرق القوانين اللاتينية والأنجلوسك         

ا لنظام قاضي التنفيذ منذ أمد بعيد، وذلك مبني على ما سبقت إليه الـشريعة الإسـلامية فـي هـذ                   

  .المضمار ولم يخرج عن هذا إلا القانون العراقي

  :أوجه الشبه بين هذه الدراسة ودراستي الحالية

  وذلـك بتحديـد المقـصود بـه         في التطرق إلى قاضي التنفيذ وأعوانـه       الدراستاناتفقت  

  .اختصاصه الوظيفي والمحليو

  :أوجه الاختلاف

إلى اختصاص قاضي التنفيذ فقط     هناك تباين بين دراستي وهذه الدراسة، من حيث التطرق          

تطرق فيها إلى تأصيل النظام من كل جوانبـه بمـا فيهـا             ) عزمي(بينما رسالة   . في رسالتي هذه  

  . قاضي التنفيذاتاختصاص

 وكذلك من حيث التأصيل في الشريعة الإسلامية، فهو لم يتطرق إلى ذلك إلا فـي المقدمـة                

  . ة من قواعد تنظم ما يتعلق بقاضي التنفيذحيث لم يبين ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامي

) عزمـي (في حين أن دراسة     . المصري فقط القانون  وكذلك المقارنة بين النظام السعودي و     

الدولـة  وريخ نظام قاضي التنفيذ، والمقارنة بين القوانين الفرنسية والأنجلوسكسونية          تطرقت إلى تا  

  . ولبنان، وسورياالعراق، : وبعض الدول العربية التي هي العثمانية

  
  الدراسة الثانية

  .دراسة مقارنة. نظرية تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي: بعنوان

 وهي عبارة عن أطروحة لاستكمال الحـصول علـى          . أحمد علي يوسف جرادات    :للباحث

 ـ       .  درجة الدكتوراه في القضاء الشرعي     ة الأردنيـة،   مقدمة إلى كلية الدراسات العليا فـي الجامع

 وضع تصور فقهي يعتمد على مصادر الفقه         محاولة وتمثلت أهدافها إلى  . م  2006منشورة بتاريخ   

.  لإنزال أحكام الشرع إلى التطبيق العملـي       ل إيجاد قاعدة لقانون تنفيذ شرعي وذلك      الأصلية من أج  

  الإسـلامية  شريعة مستمدان من ال    الأردنيين الأحوال الشخصية قانون  أن القانون المدني و   ووخاصة  



 - 17 -

في حين لم يحظيا من الجانب الإجرائي       . وقد حظيا بدراسات وافية من الجانب الموضوعي      . عموماً

  .  والتنفيذي بالقدر ذاته

كان منهجه في هذه الرسالة متمثلا في استعراض مباحث التنفيـذ المـدني فـي المـذاهب                 

 لكل مـسألة، مرجحـا للـرأي        مدللاً. الإسلامية المختلفة، دارسا كل مسألة في كل مذهب استقلالا        

ثم يقارن بين الفقه الإسلامي وقوانين الأردن       . داً على المصادر الأصيلة لكل مذهب     معتم. الصحيح

وفي المسائل المستجدة يحاول أن يعرض رأي القـانون ثـم           . المدنية وقوانين التنفيذ الأردنية أيضاً    

  .  اعدها الشرعيةيقارنها بالشريعة مخرجا لأحكامها من أصولها وقو

  . وفهارس. وقد قسمها الباحث إلى فصل تمهيدي، وستة فصول، وخاتمة

ثم في الفصل الأول    . ففي الفصل التمهيدي تكلم عن الحكم القضائي، من حيث تعريفه وآثاره          

وفي الفصل الثاني تكلم عن أطـراف التنفيـذ         . تناول معنى التنفيذ، وأهميته، وغايته، ومشروعيته     

أما في الفصل الرابع فقد جـاء       . ي الفصل الثالث تناول أسباب التنفيذ وشروطه وموانعه       وف. ومحله

 الفصل الخامس تطرق الباحث إلى وسائل التنفيذ المتمثلة في          وفي.  وجبراً اختياراً: فيه أنواع التنفيذ  

 وفي الأخيـر تنـاول فـي      .  الملازمة والحبس ومنع المحكوم عليه من السفر والحجر على المدين         

  . الفصل السادس بيع أموال المدين وتقسيم بدل المبيعات على الغرماء

وأنه يـشترط   . أو إجبارا كما توصل الباحث إلى أن التنفيذ هو العمل بمقتضى الحكم طوعا            

وإلا . وأنه لا يتم إحقاق العدالة إلا بالتنفيذ      . تحقق وجود الحق المطلوب ومحدد المقدار وحال الأداء       

 كما أن هناك استثناءات لا يطالها التنفيذ نحـو المـسكن الوحيـد، والـسفارات                .كان الحكم وهميا  

ومن صـور   . لزمنوأن التنفيذ يمتنع في حالات الإبراء والاستحالة ومرور ا        . والهيئات الدبلوماسية 

لكية أو  الالتزام بنقل م  :  الجبري  التنفيذ وأقسام. المقاصة وهي اقتطاع دين من دين     : التنفيذ الاختياري 

الملازمة والحبس ومنع المحكوم عليه مـن       :  ومن وسائل تحصيل الحق    .ين آخر والالتزام بعمل   ع

وقـد  .  إلا أنه لا جدوى من الملازمة في عصرنا الحاضر        . السفر والحجر على المدين وبيع أمواله     

 كما أنه. استثني في تطبيق التنفيذ بعض الأشخاص كفاقدي الأهلية والصغار وأصول الدائن وزوجته        

ثبيـت  لا مانع في الفقه الإسلامي من رفع دعوى على المدين المفلس بعد إشهار إفلاسه؛ وذلـك لت                

  .  لا يجيز ذلكبخلاف القانون فإنه. الدين

  



 - 18 -

  :أوجه الشبه بين هذه الدراسة ودراستي الحالية

 ـ وبيان  معنى    . اتفقت الدراستان في التطرق إلى التنفيذ في الفقه الإسلامي         ه، التنفيذ، وأهميت

وأنواع التنفيذ  . وأسباب التنفيذ وشروطه وموانعه   . وكذلك أطراف التنفيذ ومحله   .وغايته، ومشروعيته 

  . ووسائله وغيرها

  :أوجه الاختلاف

هناك تباين بين دراستي وهذه الدراسة، حيث أتطرق في رسالتي هذه إلى جانب دقيق فـي                

 يتكلم فيها عن عموم التنفيذ فـي  )داتجرا(في حين أن دراسة   . تنفيذ وهو اختصاص قاضي التنفيذ    ال

  . الفقه

 )جـرادات (في حين رسـالة     . تناولتُ فيها المقارنة بين الشريعة والقانون والنظام السعودي       

  .  مع المقارنة بالقانون الأردنيتناولها فقط من الناحية الشرعية 

  
  لثةثا الالدراسة

مـن إعـداد     .ه والنظام الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية في الفق      : بعنوان

المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بـن        من  ماجستير  علي بن إبراهيم الشهراني،     / الطالب  

   .هـ1415لإسلامية بالرياض عام سعود ا

.  وخاتمة وفهـارس  . فصل تمهيدي، وفصول ثلاثة   : م الباحث بتقسيم بحثه إلى ما يلي      وقد قا 

ه ركان، وأ مصادره، والقرار الإداري وطبيعته    الاختصاص و  حيث تكلم في الفصل الأول عن ماهية      

ثم في الفصل الثاني تناول عناصر الاختصاص متمثلة في الاختـصاص الموضـوعي             . وشروطه

. ثم تطرق في الفصل الثاني إلى التفويض والحلول في الاختـصاص الإداري           . والمكاني والزماني 

  .تصاص وآثارهاوفي الفصل الأخير تناول صور مخالفة قواعد الاخ

وأنهمـا  . تناولت الدراستان موضوع الاختصاص في الفقه والنظام      : أوجه الشبه والاختلاف  

ورسـالة  . إلا أن رسالتي في اختصاص القاضي في التنفيذ في القضاء العادي          . في باب الإجراءات  

  .الشهراني في القضاء الإداري
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  رابعةال الدراسة

الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في       الاختصاص القضائي في    : " بعنوان   

ماجـستير  . ناصر بن محمد بن مشري الغامدي     /  من إعداد الطالب   ."المملكة العربية السعودية  

   .هـ1419بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم القضاء، عام 

  .رسوخاتمة وفها. وقسم بحثه إلى تمهيد وثلاثة فصول

وذلـك بتعريـف    .  الاختـصاص القـضائي والنظـام      مفهوم كل مـن   تكلم في التمهيد عن     

  . الاختصاص والقضاء والنظام وبيان ضوابط النظام الإسلامي

متناولا  أساس التولية على     . الفصل الأول تكلم الباحث عن نشأة الاختصاص القضائي       وفي  

أما الفصل الثـاني    . جاته في الفقه والنظام   القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وجهات التقاضي ودر       

المتمثلة فـي الاختـصاص الـولائي       . فقد أدرج فيه أنواع الاختصاص القضائي في الفقه والنظام        

  . ثم الاختصاص المذهبي في الفقه والنظام .الموضوعي والقيمي والشخصي: بأقسامهوالنوعي 

فيه تنـازع    والذي أدرج . قضائيوفي الفصل الثالث والأخير تناول فيه آثار الاختصاص ال        

ومدى نقض الحكم القضائي في الفقـه       . الاختصاص وتولية أكثر من قاض واحد للحكم في القضايا        

  .  الإسلامي والنظام

إلا أن رسالتي هـذه     . تناولت الدراستان اختصاص القضاء العادي    : أوجه الشبه والاختلاف  

 ـ. تخـصيص في اختصاص القاضي في التنفيذ فقط، وهـذا تخـصيص لل           الة الغامـدي فـي     ورس

  .الاختصاص عموماً
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   :خطة الدراسة :ثامناً
  :إلى الفصول التالية  للدراسةوالمدخل المقدمة دهذه الدراسة بعقسمتُ 

  :قاضي التنفيذ المقصود بنظام: الفصل الأول

  ، وأعوانهالمقصود بقاضي التنفيذ: المبحث الأول

  ريعة الإسلاميةضي التنفيذ في الشنظام قا: المبحث الثاني

  اضي التنفيذ في القوانين الوضعيةنظام ق: المبحث الثالث

   :الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ: الفصل الثاني

  الإداريتنفيذ في مسائل الحجز ال قاضياختصاص : المبحث الأول

 الأحكـام الأحوال الشخـصية و   تنفيذ في مسائل    ال اختصاص قاضي : المبحث الثاني 

  الجنائية

 تنفيـذ    ما ينشأ من منازعـات أثنـاء       اختصاص قاضي التنفيذ بشأن   :  الثالث المبحث

  الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الخاصة

اختصاص قاضي التنفيذ بالنسبة للمسائل المتعلقـة بتنفيـذ الأحكـام           : المبحث الرابع 

  والقرارات الإدارية

  : الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ:الفصل الثالث

   المحلي لقاضي التنفيذللاختصاصالقاعدة العامة : ولالمبحث الأ

  ضوابط الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ: المبحث الثاني

  :اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ :الفصل الرابع

  ازعات التنفيذ وخصائصها وأقسامها المقصود بمن:المبحث الأول

  فصل في منازعات التنفيذتنفيذ بالاختصاص قاضي ال:  الثانيمبحثال

  فيذ بالفصل في المنازعات الوقتيةاختصاص قاضي التن: المبحث الثالث

  ختصاص قاضي التنفيذ ببيع العقارا: المبحث الرابع

  اختصاص قاضي التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ: المبحث الخامس

   قاضي التنفيذأحكام وقراراتالاعتراض على : المبحث السادس
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  الخاتمة

  :ضمنوتت

  النتائج: أولاً
  التوصيات: ثانياً
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  الفصل الأول
  المقصود بنظام قاضي التنفيذ

  :تمهيد وتقسيم
نظام قاضي التنفيذ والمراد منه ومن أعوانه الذين        يتناول الحديث عن    هذا الفصل   

لإسلامية يساعدونه ويعاونوه، وكذلك التطرق إلى حقيقة هذا النظام في كل من الشريعة ا            

تتـولى  والقوانين الوضعية، وكيف خصص للتنفيذ جهة معينة متمثلة في قاضي التنفيذ             

 الفصل مـشتملا     هذا وقد جاء . القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية      

  :على ثلاثة مباحث هي

  

   المقصود بقاضي التنفيذ، وأعوانه:المبحث الأول
  التنفيذ في الشريعة الإسلاميةضي نظام قا: المبحث الثاني
  اضي التنفيذ في القوانين الوضعيةنظام ق: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  المقصود بقاضي التنفيذ، وأعوانه

  :تمهيد وتقسيم

يتطرق هذا المبحث إلى تحديد معالم الموضوع، وذلك بالتصدي إلـى تعريـف             

 التنفيذ، وكذلك المقـصود مـن قاضـي         القضاء في اللغة والاصطلاح، ومثله مصطلح     

  . وأخيرا تحديد معالم الحكم القضائي وآثاره. هوأيضا المراد من أعوان. التنفيذ

  :وقد جاء هذا المبحث مشتملا على خمسة مطالب هي كالتالي

  

  المقصود بالقضاء: المطلب الأول
  المقصود بالتنفيذ: المطلب الثاني

  فيذالمقصود بقاضي التن: ب الثالثالمطل
  أعوان قاضي التنفيذ: مطلب الرابعال

  الحكم القضائي وآثاره: لب الخامسالمط
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  المطلب الأول
  المقصود بالقضاء

  :القضاء في اللغة

الأداء، والفراغ، والإعلام، والحتم، والأمر، والمـوت،       : يطلق القضاء ويراد به   

ضي إذا حكم يكون قد أدى ما عليه        فالقا: ولفظ القضاء يشملها جميعاً   . )1(والفصل والقطع 

 ذلك بعدما يعلم الخصوم من      ويصير قد فرغ من   . من النظر وابتغاء الحق وتوخي العدل     

ثم إنـه   .  المرافعات إلى نهايتها وحتى التنفيذ فيعلمهم بكل أمر يتعلق بتلك المرحلة           بداية

 وهو بهذا يكون قد     .بقوة الدولة والسلطان  عندما يحكم يكون قد أمر بتنفيذ الحكم إلزاماً و        

  . فصل في القضايا المطروحة أمامه

  :القضاء اصطلاحاً

  : في الشريعة الإسلامية-أ

. )2("الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنـزل االله        " :بأنهالقضاء   الحنفية   فرع

وهذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه حكم السلطان والمحتسب؛ لأنه يحكم بين الناس              

  . )3(حقكذلك بال

  .)4(الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزامبأنه  كما عرفه المالكية

  . والقضاء هو إخبار القاضي والحاكم عن حكم ثبت في الشرع إلزاماً

  :الشافعية هووعند 

  .)5("إلزام من له الإلزام بحكم الشرع"

                                     
F�E ،א،F11L209KE،אאWאKאא

،אFK541KEאא،אWFK10L316KE 
F�E א،אWאאא،אאאא

،،2א،1998FK5L438KE 
F�E ،א،אK43K 
F�E אא،אWאאKאא

،1א،FK8L64KE 
F�E א،אWאאK،،אאא1،

2001FK4L342KE 
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  :وأما الحنابلة فقد عرفوه بأنه

  .)1("صل الخصوماتتبيين الحكم الشرعي والإلزام به وف"

  : منهاف هناك عدة تعاري في القانون-ب

  .)2("الفصل في المنازعات وفقاً للقانون محافظة على السلام الاجتماعي"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
F�E ،אW،אא،אאא

FK3L382KE 
F�E ،WFK10KE 
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  المطلب الثاني
  المقصود بالتنفيذ

  

  . )1(والجواز والخلوص والجريان. الإمضاء: لغةال فيالتنفيذ 

  :اصطلاحاًالتنفيذ 

الإلزام والحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمـستحقه         "  : هو ة الإسلامية عيشر في ال  -أ

  .)2("وتخليص سائر الحقوق وإيقاع الطلاق على من لا يجوز له إيقاعه ونحو ذلك

  .  )3("إخراج الحكم إلى العمل حسب منطوقه:" وقيل هو

 بما يعتبـره القـانون      الوفاء بالالتزام عينا أو بما يقبله الدائن أو       : " هو في القانون    -ب

  .)4("مبرئا لذمة المدين

                                     
F�E א،אWF3L514KE 
F�E א،א،F1L100KE 
F�E אWF2L939KE 
F�E א،،،7K 
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  المطلب الثالث
  المقصود بقاضي التنفيذ

  
 ـ  بقاضي التنفيذ في الشريعة الإسـلامية      من الممكن تحديد المقصود    ن خـلال    م

الملزم والآمر بالحبس وآخذ المال بيـد القـوة          التعريف السابق في الشريعة للتنفيذ بأنه     

  .لحقوق وموقع الطلاق على من لا يجوز له إيقاعهودافعه لمستحقه ومخلص سائر ا

يندب في مقر كل محكمة     الابتدائية  أحد قضاة المحكمة    بأنه  في القانون   يقصد به   و

جزئية عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية ويمارس عمله على هذا الأساس            

م ينص القـانون علـى      وتتبع أمامه كافة الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما ل         

  .)1("خلاف ذلك 

النظام المقتضي في صورته المثلى دائرة من     :" أما نظام قاضي التنفيذ فتعريفه هو     

دوائر القضاء على اختلاف درجاته، يرأسها قاض متخصص يعاونه عدد من الموظفين            

  .   )2("يتولون القيام بكافة أعمال التنفيذ

  :الآتي عديدة من أهمهالهذا النظام أهداف و

  . تأكيد إشراف القضاء على إجراءات التنفيذ في كل مرحلة من مراحلها-1

  .  جعل جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ-2

هذا القاضي دون غيره بالفصل في جميع المنازعـات المتعلقـة           أن يختص    -3

ء كانت منازعات موضوعية أم وقتية في        وسوا ،رفيذ أيا كانت بين الخصوم أو الغي      بالتن

  .صورة دعاوى أو اعتراضات أو إشكالات

  .  جعل لهذا القاضي سلطة قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الوقتية-4

  . أن تكون له سلطة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ-5

                                     
F�E ،אWאKאאאK،2005אK10K

אW،WאאאK،א،2004K42K 
F�E א،،،33K 
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  المطلب الرابع
  أعوان قاضي التنفيذ

  
  . )1(القائم بالأمر: والمعين هو. ر على الأمرهو الظهي  :العون لغة

  .  فيكون العون معناه المساعدة والقيام بها

  .)2("الاستظهار"يطلق العون على  :العون اصطلاحاً

   .  )3(وهو المساعد والعون. الردء: كما أن من معانيه

  :تعريف أعوان قاضي التنفيذ

ذات، وإنما ذكروهم في سياق     لم يخصص فقهاء الشريعة أعوانا لقاضي التنفيذ بال       

ولا غرو أنه يدخل فيهم أعوان قاضي التنفيذ ضمناً؛          كلامهم عن أعوان القاضي عموما،    

  . نفّذوه هم بأنفسهم: لأنه متى طلبهم لتنفيذ الحكم، ولم يباشر هو بنفسه التنفيذ

  . )4("كُتَّاب القاضي وحجابه :" وقال فقهاء الشريعة بأنهم

  . )5("كُتَّابه، ومزكو الشهود، ومترجموه، ونوّابههم :" وقال البعض

يـستَعِين بِـهِ الْقَاضِـي علَـى قَـضائِهِ أَو           من  : "بأنهم أيضا البعض   مكما عرفه 

  .)6("مشُورتِهِ

  . )7("كَتَبتُه وخَدمتُه:" وذهب البعض إلى أنهم

  

                                     
F�E אWFK13L298KEא،אWאא

،אא،אאאFK2L438KE 
F�E א،אWאאאKW

אKאKאאאאK1،1399FK1L70KE 
F�E אאא،אWאאאKW

،אא،،1401אFK376KE 
F�E אאאאWאFא

אKEאK2،WאאאFK3L65KE 

)� (    אWF1L69KE  
F7E אא،69K 
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  :أعوان قاضي التنفيذ في القانون

 ، اتخاذ إجراءات التنفيذ ومنهم المحضرون      بهم المقنن  ال التنفيذ الذين أناط   هم عم 

حيث إن المحضر يقوم بالتنفيذ باسم السلطة العامة في الدولة ومستخدما سلطاتها وقوتها             

  أو امتناع عن تنفيذ ما صدر من أحكام فإذا لقي أية مقاومة أو تعد  ،المادية عند الاقتضاء  

  .ولةكان له أن يطلب معونة السلطة العامة في الد

 من مشروع نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية         94وقد جاء في المادة رقم      

تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ، تعنى بالـشؤون الإداريـة والماليـة،              " :أنه

  :تتولى مايلي

  :الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم -1

  .مبلغ الأوراق القضائي  - أ

  .وكيل البيع القضائي-ب

  .حارس القضائي ال-ج

  . الخازن القضائي-د

  . أي عمل يوافق مجلس الوزراء على إسناده إلى القطاع الخاص-2

 الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء             -3

  .التنفيذ

  . إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ-4

  . نشر بيانات التنفيذ-5

  ."ول مع الدول الأخرىصعن الأ تبادل الإفصاح -6
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  المطلب الخامس

  الحكم القضائي وآثاره
  

  الفرع الأول

  الحكم القضائي

  . )1(كما يطلق على القضاء والإتقان. المنع من الفساد: الحكم في اللغة

  :الحكم القضائي اصطلاحا

  :  في الشريعة الإسلامية-أ

  : تعريف الحنفية

  .)2("ة بأمر ظن لزومه شرعاًالإلزام بالظاهر على صفة مختص" هو

  :تعريف المالكية

  .)3("الإعلام على وجه الإلزام" هو 

  : تعريف الشافعية

ما يصدر من متول عموماً وخصوصا راجعا إلى عام من الإلزامات السابقة            "هو  

  .)4("له في القضاء على وجه مخصوص

  : تعريف الحنابلة

  .)5("وماتتبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخص"هو 

                                     
F�E אW،F3L277KEאאWF148KE 
F�E א،אאWאאאאאK

،אFK7KE 
F�E א،אWאאאא

K،אאFK5L495KE 
F�E א،אW،אאא،אאא

1983FK2L198KE 
F�E ،אWאאKאאאK

،1982KF4L330KE 
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  : أما فقهاء الشريعة المحدثون، فقد عرفوه بأنه

فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومن فـي حكمـه بطريـق               " 

  .)1("الإلزام

  : في القانون -ب

  : أنهمنهافي القانون، هناك عدة تعاريف للحكم القضائي 

ت مختصة  القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحا ومختصة أو صار         "

 رفعت إليهـا وفـق      بعدم الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب في خصومة        

، سواء كان في موضوع الخصومة أو في شق منـه أو فـي مـسألة                قواعد المرافعات 

  .)2("متفرعة عنه

  

  لفرع الثانيا

  آثار الحكم القضائي

تنـاع  ام، وذلك ب  للحكم القضائي آثار تترتب على صدوره من المحكمة المختصة        

كسب الصفة النهائية بعد الطعن فيه وتمييزه واستئناف الحكم الصادر فيـه            ي لأنه   نقضه،

  : الأثران همانوهذا. كما أنه يجب تنفيذه عند وجود دواعيه وانتفاء موانعه. ابتداء

  : الحكم القضائيامتناع نقض: أولاً

  . )3(إفساد المبرم، وهدمه: النقض لغة هو

 .  الحكم وعدم العمل بهإبطال : هواصطلاحاًو 

                                     
F�E ،Wא،אאאאאאא

א،،אK2،2000FK643KE 
F�E ،אW،א،אאא3،33K 
F�E ،א،F7L242KE 
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. والحكم الذي لا ينقض هو ما كان مستنده النص أو الإجماع أو القيـاس الجلـي               

ولا ينقض حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو               " :جاء في المغني  

  . )1("إجماعا

  .)2(اجتهاد استوفى جميع شروطهالمبني على لحكم انقض يوكذلك لا   

   تنفيذ الحكم القضائيوجوب: ثانيا

التنفيذ، إما بنفسه   جب على القاضي إحالته إلى      وإذا ثبت الحكم واكتملت شروطه      

  . وإما بأعوانه

 الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعـدل         يوالقوة ف " : ابن تيمية  قال شيخ الإسلام  

  . )3("لى القدرة على تنفيذ الأحكامإ دل عليه الكتاب والسنة ويالذ

  .)4("لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له:"  بن الخطاب رضي االله عنهوقال عمر

 فإذا لم ينفـذ     ...فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له       " :وكما جاء في الطرق الحكمية    

 ي فهو بمنزلة الوالي العدل الذي في توليته مصالح العباد ف          ، له عن ولايته   كان ذلك عزلاً  

عمر بذلك التحريض على تنفيذ       ومراد . ينفع  فإذا عزل عن ولايته لم     .معاشهم ومعادهم 

                                     
F�E א،אאWאאאK،אאK

1،1405KF11L404KE 
F�E אא،אW?אא

אאאאא
א
אא

אאאאא
אאא

אאK?11אL404K 
F�E א،אWאKWאא

אK،א2،F28L253KE 
F�E אא،אאWאאK

WאK،،אא1973FK1L85KE 
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 فهو تحـريض منـه      ، ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له قوة تنفيذه          ،الحق إذا فهمه الحاكم   

  .)1("على العلم بالحق والقوة على تنفيذه

  : سلطة التنفيذ

 هي التي تتولى تنفيذ الحكم عـن طريـق القـضاء وأجهزتـه               أن الدولة  الأصل

لكن في الشريعة   . ريق قاضي التنفيذ الذي يتولى التنفيذ بقوة الدولة        عن ط  ذلكو المختلفة

  :وفق الآتييختلف التنفيذ باختلاف طبيعة الحق 

  .)2( إذا كان الحق متعلقا بحق االله فهو للسلطة-1

عمت الفوضى،  : ؛ لأنه إذا جاز ذلك     وهذا فيه بعد   .)3(هو لكل مسلم  :  الحنفية وقال

  . لحقوق هباءوكثر القتل والتهارج وذهبت ا

 لا بد   : لا بد للناس من ثلاثة أشياء      :قال إياس بن معاوية   :" جاء في شعب الإيمان   

 و أن يقام لهم الثغـور       ،ختار لحكمهم حتى يعدل الحكم فيهم      و ي  ،لهمبن س ؤمّلهم من أن تُ   

 .)4("التي بينهم و بين عدوهم

 ـ ة التنفيذ، وإلا لمـا     هو اختيار القاضي الذي له سلط     ): يختار لحكمهم  (والمراد ب

  .كان للكلام معنى

وذلك نحو من يكون عليه     . فعلى من يلزمه الحق   .  إذا كان الحق متعلقا بالمال     -2

وهذا هـو   . دين لغيره مثلا، فإنه يباشر التنفيذ والتطبيق وأداء ما عليه من حق طواعية            

 لذلك قاضي   بقوة السلطة، ويتصدى  فولكن إن ماطل ولم يؤد ما عليه باختياره،         . الأصل

  .التنفيذ والجهة المخول لها التنفيذ

                                     
F�E אאW،אFK1L89KE 
F�E ،،،אא،אא،،2א،

1405KF9L1221KE 
F�E אW،אF3L181KE 
F�E א،אW،אWאKאא

،אK1،1410FK6L65KE 
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  المبحث الثاني
  نظام قاضي التنفيذ في الشريعة الإسلامية

  
  :تمهيد وتقسيم

 مشروعية التنفيذ في الشريعة والأساس الذي       الحديث عن يتطرق هذا المبحث إلى     

 فإنه يتنـاول   يثانالمطلب  ال أماو. ولالأمطلب  الليها في   إ، والأدلة التي يستند     ابني عليه 

هـو  ورابـع   المطلب  ال، وفي    التنفيذ ثالث أنواع ال يناقش المطلب و. غاية التنفيذ وأهميته  

  . وسائل التنفيذ وأدواتهتم التطرق إلى الحديث عنالأخير ي

  : أربعة مطالب هي كالتاليإلى المبحث قسم هذاوقد 

  

  لتنفيذمشروعية ا: المطلب الأول
  أهميتهغاية التنفيذ و :الثانيالمطلب 

  أنواع التنفيذ: لمطلب الثالثا
   وأدواتهوسائل التنفيذ: المطلب الرابع
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  المطلب الأول
  مشروعية التنفيذ

  
 الشريعة الإسلامية حيث أكد ذلك    مشروع في   الصادر من القضاء أمر     تنفيذ الحكم   

ذكره والبحـث   يأتي  وهو ما س  .  والأثر والمعقول   النبوية المطهرة  والسنةالقرآن الكريم   

  :بيه في هذا المطلف

  

  :أولاً

  مشروعية التنفيذ في القرآن الكريم

 الجهة المختصة    المحكمة أو القاضي أو     قبل  من القضائيشرع نظام تنفيذ الحكم     

: قولـه تعـالى    هاآيات عديدة تأمر الحكام بتنفيذ الأحكام، ومن      في  ذلك  و بالتنفيذ بالكتاب 

)$ yϑ ¯Ρ Î) (# äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β r& (# þθ è= −G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s) è? 

óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# 

ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã()1( .  

وإلا .  وجوب إقامة وتنفيذ حد الحرابة على المفسدين في الأرض         ه الآية تبين  وهذ

قـال   .لما كان للأمر والوجوب ولترتيب الجزاء على الحرابة والفساد في الأرض معنى           

 فـي   وسعياً محاربةً:فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين   " :القرطبي

وكذلك لفظ إقامة   . )2(" من دنيء   ولا رفيعاً  ، من وضيع  اً ولم يخص شريف   ،الأرض بالفساد 

فإن الحد لا يقام إلا بتطبيقـه وتنفيـذه علـى الوجـه             . الحدود دليل على وجوب التنفيذ    

 إذا قتلوا وأخـذوا     :عن ابن عباس في قطاع الطريق     " :قال الشافعي . الشرعي الصحيح 

 وإذا أخذوا المـال     ،تلوا ولم يصلبوا   ق : وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال     .لبواتلوا وص  قُ :المال

                                     
F�E אW33K 
F�E אאא،אKאאKאא،

אKF6L141KE 
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يوجـدوا فتقـام     لبوا حتى  طُ : وإذا هربوا  ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف     :ولم يقتلوا 

  . )1(" وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض،عليهم الحدود

⎪⎦t ( : في آية أخرى   ال تعالى وق Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θ è? ù' tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ u™ !# y‰ pκ à− 

óΟ èδρ ß‰ Î= ô_ $$ sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù# y_ Ÿω uρ (#θ è= t7 ø) s? öΝ çλ m; ¸ο y‰≈ pκ y− # Y‰ t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊆∪ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ç/$ s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ (#θ ßs n= ô¹ r& uρ ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm أمر االله عز وجل     في هذه الآية  ف). ∪∋∩ ‘§

.  ثـم اسـتثنى لـه إلا أن يتـوب          ، وسماه فاسقا  ، وأن لا تقبل شهادته     القاذف، بضرب

  . لا يكون إلا بالتنفيذ الذيالجلد وهوالضرب هنا 

  

  :ثانياً

  مشروعية التنفيذ في السنة النبوية

م تدل على مشروعية تنفيذ عن الرسول صلى االله عليه وسلعديدة أحاديث وردت

 ، ومن تلك الأحاديثهاث كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بتنفيذحيالأحكام 

   :مايلي

 عن أبي هريرة رضي االله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي االله عنهما أنهما               -1

 يـا رسـول االله      :ن رجلا من الأعراب أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال           أ: قالا

 نعم فاقض بيننا    :قال الخصم الآخر وهو أفقه منه      ف .أنشدك االله إلا قضيت لي بكتاب االله      

 إن ابني كـان     :قال. )قل   ( : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       .بكتاب االله وائذن لي   

 فافتديت منه بمائـة     ، على ابني الرجم    وإني أخبرت أنّ   ، فزنى بامرأته  ، على هذا  عسيفاً

 وأن على .جلد مائة وتغريب عام    فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني         .شاة ووليدة 

والذي نفسي بيـده لأقـضين       ( : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       .امرأة هذا الرجم  

 اغد يـا أنـيس   : وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. الوليدة والغنم رد  :بينكما بكتاب االله  

ها رسول االله    فأمر ب  . فاعترفت ، فغدا عليها  :قال. ) فإن اعترفت فارجمها     ،إلى امرأة هذا  

                                     
F�E ،אWאKWאאK،אאא

K1400KF1L314KE 
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وهذا بيان لتنفيذ الرجم، فقد طبق عليها حد الزنى وهو           .)1("جمترصلى االله عليه وسلم فَ    

  .الرجم لأنها كانت متزوجة محصنة

مام إقامته عليـه     أن من أقر بالحد وجب على الإ       :وفيه:" قال ابن حجر في الفتح    

الحـد إلا إن طلبـه    وأن من قذف غيره لا يقام عليـه   ،ولو لم يعترف مشاركه في ذلك     

  . ووجوب إقامة الحد لا تتم إلا بتنفيذه. )2("المقذوف

أن رجلا على     رضي االله عنه   عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب         -2

 ـ  وكان يلقب حمـاراً ،عهد النبي صلى االله عليه وسلم كان اسمه عبداالله   ضحك  وكـان ي

تي بـه    فأُ ،م قد جلده في الشراب    سلاال  وكان النبي عليه   ، االله صلى االله عليه وسلم     رسولَ

؟ فقال النبـي    م العنه ما أكثر ما يؤتى به       الله : فقال رجل من القوم    . فأمر به فجلد   ،يوما

   .)3(" إلا أنه يحب االله ورسوله فواالله ما علمتُ.لا تلعنوه" :صلى االله عليه وسلم

 أسلم بسنده    ووقع في رواية معمر عن زيد بن       . كان قد جلده   :أي:"  في الفتح  جاء

 ، به فحـد   ي ثم أت  ، به فحد  ي ثم أت  ،تي برجل قد شرب الخمر فحد      أُ :هذا عند عبد الرزاق   

 به أكثـر مـن خمـسين        ي فقد ذكر بن عبد البر أنه أت       .... أربع مرات  : به فحد  يثم أت 

  . وهذا بيان لتنفيذه صلى االله عليه وسلم الحد على شارب الخمر. )4("مرة

  

  

  

  

                                     
F�E ،אא،אא،אאאא،W

א،א،אא–،،א1407א–1987K
אאא،אFK2L971KE،،אא

אא،،Wאא،אאאא–
Kא،אF3L1324KE 

F�E ،אWאאK،،אא1379K
F12L141KE 

F�E אא،،FK6L2489KE 
F�E א،אWFK12L77 J78KE 
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  :ثالثاً

   الأثرفيذ فيمشروعية التن

لقد أُثر عن الصحابة أنهم كانوا ينفذون الأحكام الشرعية على الرعية ويقيمـون             

وأنفذ الحق إذا   :" فقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول        . الحدود على أصحابها  

  .)1("وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

 وإني لأظنك   ،ضي لك ني لأق إ :أنه كان يقول للرجل   " : يقول  القاضي وكان شريح 

 وإن قضائي لا يحل لـك       ، بما يحضرني من البينة     ولكن لا يسعني إلا أن أقضي      ،ظالما

  . والقضاء لا يحل الحرام إلا إذا كان قد نفذ الحكم. )2("حراما

وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه عزر نصر بن حجاج الذي فتن                

  .ب ونفاه إلى البصرة بالعراقالنساء بجماله، ونفذ عليه حكم التغري

  : بينما عمر يعس بالمدينة إذ مر بامرأة في بيت وهي تقول:عن الشعبي قالف"

  ...لى نصر بن حجاجإ أم هل سبيل ...لى خمر فأشربهاإ هل من سبيل ... 

 فلما أصبح بعث    . فلا ي أما وأنا واالله ح    : فقال عمر  . رجلا جميلا   نصر كانحيث  

فقد التزم عمر رضي    . )3(" فلحق بالبصرة  ،اخرج من المدينة   :لى نصر بن حجاج فقال    إ

  .االله عنه تنفيذ النفي وهو حكم شرعي في باب التعزير

  

  

  

  
                                     

F1E ،אאאאא،אא،Wאא
א،אא،،1966FK4L206KEאW،אא

،אא،Wא،אא،
،א1994FK10L135FE10L150KE 

F2E ،אF10L150KE 
F�E ،אאא،אא،א،א

،1405KF4L323KE 
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  :رابعاً

   المعقولمشروعية التنفيذ من

إن الأحكام إذا لم تلق لها طريقا إلى التنفيذ، فإن هيبة القضاء سرعان ما تخفـت                

لا ينفع تكلم    ":ر بن الخطاب رضي االله عنه     قال عم في النفوس، ولا يكون لها معنى كما        

  .   )1("بحق لا نفاذ له

 فـإنهم   ،فهم مرادهم ا و ، المراد استمع إلى كلام الشهود     :وقيل:" جاء في المبسوط  

  .)2(" وإنما يظهر منفعة ذلك لتنفيذ القاضي إياه.ون بالحق بين يديكميتكل

  . والعدالةفلا بد منه لقيام الحق.  المنفعة عند عدم التنفيذفنفي

بأنه لابد للنـاس     فقهاءالفقد قرر   . ولا يكون للدولة هيبة ووجود إلا بتنفيذ الأحكام       

 لأنه لا بد من تنفيذ الأحكام       ؛الحاجة إلى الأمير ماسة   ف. "من أمير ونائب له وهو القاضي     

  . )3(" لتعذر الرجوع في كل حادثة إلى الإمام؛ ولا يقوم ذلك إلا بالأمير،وسياسة الرعية

إمـا  .  أن من أولويات القاضي أن يفصل في الخـصومات          أيضاً فقهاءال قرر   كما

 واستيفاء الحقوق وإيصالها إلى أصحابها وتولية من يحق الحجر عليه           ،صلحا أو إجباراً  

والقيام على الأوقاف وتنفيذ الوصايا وتزويج الأيامى بالأكفاء وإقامة الحـدود وتـصفح             

  .  )4(ن بهم على قوة التنفيذ والإمضاءالشهود والأمناء والنواب ليستعي

 الفصل في الخصومات لا يتم       بالتنفيذ ذلك أن    القاضي لا يتم إلا بقيام   فكل ما ذكر    

 إلا بعـد     في النزاعات  أن القاضي قد فصل   القول  ولا يمكن   . في نهاية الأمر  إلا بالتنفيذ   

 ـ. وإلا لما كان للكلام معنى    . الإمضاء والتنفيذ  وق وإقامـة الحـدود   وكذلك استيفاء الحق

  .  مما تقدمهاوغير

                                     
F�E F29EאK 
F�E א،אWאK،אאKF6L363KE 
F�E אאFK6L60KE 
F�E אאא،אא،،אKFKKE120K 
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  المطلب الثاني
  غاية التنفيذ وأهميته

  

ي إقامة العدل وإيصال الحقوق إلى أهلهـا        ف الغاية من تنفيذ الحكم القضائي       تتمثل

أن قريـشا أهمـتهم المـرأة       :  قالـت   عائشة رضي االله عنها    عن. محاباة وأدون تفرقة   

رسول االله صلى االله عليه وسلم ومـن يجتـرئ           من يكلم    :المخزومية التي سرقت فقالوا   

 فكلم رسول االله صـلى االله عليـه         .عليه إلا أسامة حب رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 يا أيها الناس إنمـا      " :ثم قام فخطب قال    . ". ! أتشفع في حد من حدود االله      " :وسلم فقال 

الضعيف فيهم أقاموا    وإذا سرق    ،ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه         

  . )1("يم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدهاأ و.عليه الحد

وسلك به أصحابه طريقـا غيـر        فالحكم القضائي إذا لم يراع فيه الحق والعدل،       

صحيح، وأوقعوا التنفيذ في غير محله كان عرضة لضياع الحقوق، وفتحا لباب الجـور              

  .زحهالذي جاء القضاء بالحق ليزح

 كان ولو عليه وجب من على الحد إقامة في المحاباة ترك وفيه: " جاء في الفتح  و

 تعـرض  أو فيه رخص من على نكاروالإ ذلك في والتشديد القدر كبير أو قريبا أو ولدا

وهذا مـن تمـام     . أي تنفيذ الحد  : في إقامة الحد  :  وقوله .)2("عليه وجب من في للشفاعة

  . العدل

 الشفاعة عن النهي في الأحاديث الباب في االله رحمه مسلم ذكر :"النووي قالكما  

لذلك كان سـبب هـلاك بنـي         .)3("إسرائيل بني هلاك سبب هو ذلك وأن ،الحدود في

  .   إسرائيل أنهم كانوا لا ينفذون الحكم على الشريف فيهم

   .قِسمينِ ىعلَ وهو الْحكْمِ تَنْفِيذِ معنَى فِي فَصلٌ:"  في تبصرة الحكامجاءو

                                     
F�E אא،F6L2491KEא،F3L1311KE 
F�E א،F12L96KE 
F�E ،אWאאK،אאאא

،2،1392KF11L186KE 
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 الْقُـوةِ  بِيدِ الْمالِ وأَخْذُ بِالْحبسِ لْزاملإِا معنَاه :ولُلأَفَا .غَيرِه حكْمِ وتَنْفِيذُ نَفْسِهِ، حكْمِ تَنْفِيذُ

هفْعدتَحِقِّهِ، وسلِم تَخْلِيصائِرِ وقُوقِ، سالْح إِيقَاعلَى قِلاالطَّ وع نم وزجي لَه ههِ، إيقَاعلَيع 

ونَحو ،فَالتَّنْفِيذُ ذَلِك روتِ غَيكْمِ، الثُّبالْحوتُ وفَالثُّب وةُ هولَى،لأُا الرُّتْب كْمالْحو وـةُ  هالرُّتْب 

  . )1(".الثَّالِثَةُ الرُّتْبةُ هو والتَّنْفِيذُ الْوسطَى،

لحق إلى مستحقه، وتخليص سائر الحقـوق       دفع ا :  فالغاية المرجوة من التنفيذ    إذاً

  .وبذلك يكتسي التنفيذ هذه الأهمية القصوى. وإيصالها إلى أصحابها

                                     
F�E ،אF1L100KEאWאאW،אF1L89KE 
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  المطلب الثالث
  أنواع التنفيذ

  
 تنفيـذا   فالمحكوم عليه قد ينفذ   . حقيقته إلى اختيار وجبر   يتنوع التنفيذ في طبيعته و    

  . ذ الاختياريوقد يكون هناك تنفيذ جبري حين يمتنع التنفي. اختياريا

  : هذا المطلب إلى فرعينوقد قسم

  الفرع الأول

  اريالتنفيذ الاختي

هو قيام من عليه الحق بتنفيذ وأداء ما عليه من حقوق لأصحابها طواعية ومـن    و

  .تلقاء نفسه راضيا مختارا

سواء كـان   . تابه في ك   من عليه الحق   ويجب الوفاء بالعقود والعهود التي ذكرها     

  . رفع دعوى يكون القاضي قد حكم فيهاأو ب رفع دعوى، وندمن تلقاء نفسه 

: )1()فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته       (: جاء في تفسير قوله تعالى    

 الحـق  عليـه  الذي وصية به ربط شرط الآية ) بعضا بعضكم أمن فإن (: تعالى قوله "

 فليؤد ،وثقة الحق صاحب عند أمينا الحق عليه الذي كان إن يعني المطل وترك ،بالأداء

 بقرينـة  ،الوجـوب  :معنـاه  أمر وهو ...الأداء من ) فليؤد ( :وقوله .ائتمن عليه ما له

 وبقرينة .عليه الغرماء وجبره ،به الحاكم حكم وثبوت ،الديون أداء وجوب على الإجماع

، فالأداء واجـب باتفـاق جمهـور        إذاً. )2("الغير مالأخذ   تحريم في الصحاح الأحاديث

وإذا أدى المدين ما عليـه طواعيـة     الناس بالباطل،     مال حرم المماطلة وأكل  العلماء، وي 

  . كان تنفيذا اختياريا

                                     
F�E א283K 
F�E ،אF3L386KE 
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 سـمعت  :قـال  يزيد بن السائب عن الزهري عن" :وجاء في مصنف عبدالرزاق   

 زكاة ليؤد ثم ،فليؤده دين عليه كان فمن ،زكاتكم شهر هذا إن :يقول وهو يخطب عثمان

  . )1("فضل ما

 ذهب الفقهاء إلى استحباب تنفيذ الدين اختيارا والإحسان فيـه بالتوفيـة             في ذلك و

 :لـبلال  وسلم عليه االله صلى قوله كناية اللفظان وهذان" :قال النووي . والإكرام بالزيادة 

 وفيـه  .الحقوق وأداء الديون قضاء في الوكالة جواز فيه) دهزِو ذهب من أوقية أعطه(

  . )2("الوزن رجاحإو الدين ءأدا في الزيادة استحباب

  

  الفرع الثاني

  التنفيذ الجبري

تتعدد صور الجبر على الأداء في الشريعة، منها ما يجـوز للقاضـي أن يجبـر              

 بـن   محمـد  عـن :"  في بدائع الصنائع   جاء. عن أداء نفقة ذوي أرحامه    المليء  الممتنع  

 :لعيالـه  و له شهر قةنف عن فضل وعنده شهر نفقة له كان إذا: قال أنه الحسن الشيباني 

  .)3("المحرم الرحم ذي نفقة على أجبره

 نفقـة  على والمسلم المسلم نفقة على الكافر يجبرأن   كما جاء عند بعض الفقهاء    

  .)4(ينمحتاج واكان إذا وأولاداً آباء كانوا إذا الكافر

 لـم  دانق رجل على له كان لو رجلا أن ترى ألا: "لشافعيللإمام ا وجاء في الأم    

  .)5("الفضة يأخذ أن على يجبره وإنما فلوسا منه يأخذ أن على رهيجب

                                     
F�E ،אאא،אא،Wאא،

אא–،،א1403אKF4L92KE 
F�E ،אF11L33KE 
F�E ،אאWאאא،אאאא

،،2א،1998KF3L445KE 
F�E ،א،אא،،אFKKFEKKEF2L265KE 
F�E ،،אא،א،،2א،1393KF3L118KE 
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إذا لم يقم بأداء    إذا كان مليئاً    ن للقاضي أن يجبر المدين بالأداء        أ تبينومما سبق ي  

   .ما عليه اختياراً
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  المطلب الرابع
   وأدواتهوسائل التنفيذ

  
حجر، وهو منـع    تتعدد وسائل التنفيذ إلى الملازمة والحبس والمنع من السفر وال         

وذلك بغرض تأدية الحقوق إلى أهلها، ومنع من عليـه          . المدين من التصرف في أمواله    

  :ذلك وفق التفصيل الآتيو. الدين من الفرار، وحمله على الأداء

  

  :الملازمة: أولاً

   . وهي متابعة المدين في كل أحواله حتى يؤدي ما عليه من الديون

 لا كـي  دار حيث الطالب معه يدور أن" :بأنها شريعة فقهاء ال   بعض وقد عرفها 

  .)1("عنه يتغيب

 :الملازمة في قاويلالأ وأحسن: "وحقيقتها عندهم كما جاء في حاشية رد المحتار       

 مـن  يمنعـه  ولا ،وقعـوده  قيامه في يلازمه: قال أنه )الحسن بن (محمد عن روي ما

 بنفـسه  يلازمـه  أن وله والخلاء، والوضوء والعشاء الغداء من ولا أهله على الدخول

  .)2("أحب ممن وولده وإخوانه

  : قسمانالملازمةو

  :  ملازمة المدين المعسر-1

  .  )4(اوالجمهور على منعه. )3(افالحنفية يجيزونه. وقع فيها خلافوقد 

  

                                     
F�E אWF5L432KE 
F�E אאF5L529KE 
F�E אא F5L529KE?WאWאא

אK? 
 
F�E אW،א13L54Kא،1אL422Kא،א

אא،אK،אאKKK2L323K،אא
4L497K 
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  . )1(جوز اتفاقات:  ملازمة المدين الموسر-2

  

  :الحبس: ثانياً

 قـول  في هذا تقدم) الخ ..المديون بسح لو: (قوله:" يجوز ذلك عند الحنفية قالوا    

  .)2("حبسه له حبسه وإذا المتن

 يعلم ولم الفلس ادعى إذا المدين أن على مجمعون وكلهم" :وجاء في بداية المجتهد   

 خلـي  ذلـك  كان فإذا الدين، صاحب بذلك له يقر أو صدقه يتبين حتى يحبس أنه صدقه

 الكـل  صـار  وإنما دار، حيث معه يدوروا أن لغرمائه أن حنيفة أبي عن وحكي .سبيله

 أمـر  ذلـك  لان صـحيح،  أثر ذلك في يأت لم كان وإن الديون، في بالحبس القول إلى

  .)3("بعض من بعضهم حقوقهم الناس استيفاء في ضروري

  

  :المنع من السفر: ثالثاً

 لـم  ولـو  مطلقا المدين أي) سفره من (منعه للغريم) و(:" جاء في الشرح الكبير   

للكفيل بأن صرحوا وقد:" وقال في روضة الطالبين   . )4("الدين) حل إن (بماله الدين طحِي 

  .)5("السفر من منعه بالنفس

 منْعـه  لَه أَن: الْمذْهبِ وقِياس...الْغَرِيمِ سفَرِ حكْم الْمكَاتَبِ سفَرِ حكْم:" وجاء عند الحنابلة  

فَرِ مِنتَحِلُّ الَّذِي الس ومةِالْ نُجكِتَاب لَه6("قَب(.  

                                     
F�E ،אWאאאK،אאא

،אא3L280K 
F�E א،F5L472KE 
F�E ،א،،אאא،1א،1415K

F2L237KE 
F�E אאא،אא،،אאK

FKFEKKEF3L262KE 
F�E אWא،F4L301KE 
F�E א،א،F12L92KE 
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  الحجر: رابعاً

 غُرمـاؤُه  فَسأَلَ بِها، مالُه يفِي لا حالَّةٌ، ديونٌ نْسانلإِا لَزِم ومتَى:" جاء في المغني  

اكِمالْح رجهِ، الْحلَيع تْهلَزِم ،متُهاببُّ إجتَحسيو أَن رظْهي رجهِ الْحلَيع لِتُجتَنَب لَتُهامع1("م(.  

  .فقد أثبت الحجر على المدين متى أفلس ولم يستطع الوفاء بديونه لغرمائه

 والعبد، والسفيه،ر،  الصغي: ستة مالك دعن والمحجورون" :وجاء في بداية المجتهد   

  والمفلس يحجر عليه هنا وينفذ عليه هذا الإجراء لئلا         .)2("والزوجة والمريض، والمفلس،

  .وق الدائنين والغرماءتضيع حق

                                     
F�E אא،א،F9L291KE 
F�E ،אF2L227KE 
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  المبحث الثالث
  نظام قاضي التنفيذ في القوانين الوضعية

  
  :تمهيد وتقسيم

 ذلـك و قاضي التنفيذ في القوانين الوضعية       يتناول الحديث عن نظام   هذا المبحث   

وكـذلك  . نفيذ الأحكـام القـضائية    تالجهة المختصة بالتنفيذ التي يسند إليها       فيما يتعلق ب  

 ممن هي خـارج نطـاق     ختص بها قاضي التنفيذ وتمييزها عن غيرها        الدعاوى التي ي  

  . اختصاصه

  : هيينلبإلى مط هذا المبحث قُسموقد 

  

  ة المختصة بالتنفيذجهال: المطلب الأول
   قاضي التنفيذالدعاوى التي يختص بها: ب الثانيالمطل
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  ولالمطلب الأ

  نفيذة المختصة بالتجهال     
  

الـصادر عـام     نظـام الإجـراءات الجزائيـة         قضى يفي النظام السعود  : أولاً

للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب              بأن هـ1422

 هذه  أن رئيس  و جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم            

ممـا  .  التنفيذ إلى الحاكم الإداري     الحكم الجزائي الواجب   المحكمة هو من يتولى إرسال    

  . إضافة إلى الحاكم الإدارييفهم أنه يكون التنفيذ إليه دون غيره

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي أن الجهـات        218كما جاء في المادة رقم      

الإدارية هي الجهات المختصة بالتنفيذ في المملكة العربية السعودية رغـم أن اللائحـة              

  .نظام قضت باختصاص المحاكم العامة بكل ما لا تختص به الجهات الإداريةالتنفيذية لل

أمراء المناطق ومحافظو المحافظـات،     : والجهات الإدارية المختصة بالتنفيذ هي    

حيث يختصون بكل ما فيه إجبار المدين القادر على السداد، وإزالـة            . ورؤساء المراكز 

  .الإحداث، وتسليم المحضون وما في حكم ذلك

ينعقد الاختصاص الوظيفي للجهات الإدارية المختصة بالتنفيـذ فـي المملكـة            و

  :العربية السعودية في الأمور التالية

حجز أموال المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير مـن الـديون والأعيـان                -1

  .بحق الغرماءالمنقولة عند امتناع المدين عن الوفاء 

نقود أو منقول أو عقار وما لـه لـدى           التنفيذ على أموال المحكوم عليه من        -2

الغير من ديون ومنقول، والتنفيذ على أموال المحجوز لديه عند الامتنـاع عـن              

  .التسليم

 المـصري    المدنية والتجارية   قانون المرافعات   قضى  القانون المصري  في: ثانياً

ضاة  التنفيذ تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين ق              بأن يتم 

وتتبع أمامه الإجراءات   . المحكمة الابتدائية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين        

  هـذا  استحدثلقد  و .المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
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  من صعوبات في العمـل،     يظهر ما يمكن أن     لتفاديالقانون نظاما خاصا لقاضي التنفيذ      

 فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطـوة           ويهدف إلى توفير إشراف   

كما يهدف إلى جمع شـتات      . من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم         

المسائل المتعلقة به في ملف واحد وفي يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على                

ختصاصات وسـلطات   ومن أجل ذلك خوّل المشرع هذا القاضي ا       . ء إليه وجلالخصوم ال 

واسعة في كل ما يتعلق بالتنفيذ، وجعله مختصا دون غيره بإصدار القرارات والأوامـر              

المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في كل المنازعات المتعلقـة بـه سـواء أكانـت منازعـات                

  اختـصاصات   كما خوّلـه   ، وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير        مموضوعية أ 

  القـانون  قـضى و. الوقتيـة التنفيـذ   ة عند فصله في منازعات      قاضي الأمور المستعجل  

المحكمة الجزئية ما   قاضي   تتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المتبعة أمام         المصري بأن 

 أحد قضاة المحكمة الابتدائيةهو  قاضي التنفيذ ذلك أن  ذلك، لم ينص القانون على خلاف    

 في  النظرسند إليه   حيث ي ريق الندب   يكون اختياره بط  و في مقر كل محكمة جزئية       يعمل

  .  جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أيا كانت قيمتها
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  نيالمطلب الثا
  الدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ

  
 ضمن اختصاص قاضي التنفيذ إلى دعوى رفع حجز         ندرج الدعاوى التي ت   ددتتع

 دعوى الاسـتحقاق    إضافة إلى . منقولاتما للمدين لدى الغير، وكذلك دعوى استرداد ال       

  :وفق الآتيالفرعية في موضوع العقار 

  

  :عوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير د-1

 أمام قاضي التنفيذ     وذلك يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز        

ن الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل      ع الامتناعفي  الحق   المحجوز لديه    يالمختص مما يعط  

مـام   عليه أ  يرفعها من حجز  دعوى رفع الحجز هي دعوى       لذلك فإن    . هذه الدعوى  يف

  .  عنه لكونه حجزا باطلاًقاضي التنفيذ طالبا رفع الحجز

  

  : دعوى استرداد المنقولات-2

لات المحجـوزة أو    هي الدعوى التي يرفعها شخص من الغير مدعيا ملكية المنقو         

لكيته أو تقرير أي حق يتعلق بها وإلغاء الحجـز          طالبا فيها تقرير م   و أي حق يتعلق بها   

  . االموقع عليه

  

  : دعوى الاستحقاق الفرعية كمنازعة موضوعية في التنفيذ على العقار-3

 ر المحجـوز   إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقا      حق المطالبة بإبطال  للغير  

ة شروط البيع، وذلك    عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائم          

المـدين أو الحـائز أو الكفيـل          من  كل دعوى أمام قاضي التنفيذ، ويختصم فيها     رفع  ب

  .العيني
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  الفصل الثاني

 الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ
  :تمهيد وتقسيم

ول هو  الأ: لسلطة القضائية بأحد نظامين   تاخذ الدول من حيث نظرتها إلى تنظيم ا       

 تنظر سـائر    ة من جهة قضائية واحد     القضائية فيه تشكل السلطة  نظام القضاء الموحد، و   

دارة، وهـو   ف ببعضهم البعض أو بينهم وبـين الإ       المنازعات، سواء أكانت بين الأطرا    

أما النظام الثاني فيقوم على أساس تقـسيم        . سائد في الأنظمة الأنجلوساكسونية   المسلك ال 

ويـسمى بنظـام    . ا البعض م بعضه  مستقلتين عن  السلطة القضائية إلى جهتين قضائيتين    

ور بـين   القضاء المزدوج، وتوجد به جهة للقضاء العادي تفصل في المنازعات التي تث           

ما تتنازل عن امتيازات السلطة العامة، كما توجد بـه          ددارة عن الأفراد أو بينهم وبين الإ    

ارة، نازاعات التي تنشأ بين الأفـراد والإد      مجهة للقضاء الإداري تختص بالفصل في ال      

وهذا الأخير  . نون العام في تعاملها مع الأفراد     وذلك إذا ما لجأت الأخيرة إلى أساليب القا       

  .به فرنسا، وتبعتها دول أخرى كمصرهو ما أخذت 

. ذ التي تدخل القضاء العادي     التنفيذ فإنه يختص بمسائل التنفي     ييتعلق بقاض وفيما  

عات التنفيذ المتعلقـة بـسائر      حيث يختص بالإشراف على الإجراءات والفصل في مناز       

السندات التنفيذية كالأحكام الصادرة من محاكم القضاء العادي وسائر السندات الأخـرى            

التي يعترف لها قانون المرافعات بالقوة التنفيذية مثل احكـام المحكمـين والمحـررات              

  .وراق الأخرىالموثقة وسائر الأ

 جهة قضائية مـن جهـات       قصر ولاية كل   يعبر عن الاختصاص الوظيفي بأنه    و

 الاختصاص الوظيفي لقاضـي      وبالتالي فإن  .)1(التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة     

  .  على أقضية معينة ينفذ الأحكام الصادرة فيهايتمثل في ولاية قاضي التنفيذالتنفيذ 

                                     
F1E א،א،אאאאKא

،א،1א،1427 J2006KF1L131EK 
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ات الموضوعية والوقتيـة،    نازعلقد حدد القانون اختصاص قاضي التنفيذ في الم       و

 إن من مظـاهر هـذا       ذلك. الفصلهذا   الاختصاص الوظيفي وهو موضوع      والتي منها 

 والأحـوال   التـصدي لمـسائل الحجـز الإداري      الاختصاص أن قاضي التنفيذ له حق       

.  الجنائية وبعض المسائل التي تصدر من جهات خاصـة كاللجـان           حكامالشخصية والأ 

  .  المسائل التي تتعلق بقرارات وأحكام إداريةكذلكو

  :  وفق الآتي هذا الفصل إلى أربعة مباحثسملذا فقد ق
  

  .اختصاص قاضي التنفيذ في مسائل الحجز الإداري: المبحث الأول

اختصاص قاضي التنفيـذ فـي مـسائل الأحـوال          : المبحث الثاني 

  . الجنائيةحكامالشخصية والأ

مـا ينـشأ مـن      اختصاص قاضي التنفيذ بـشأن      : المبحث الثالث 

م الـصادرة مـن الجهـات القـضائية         تنفيذ الأحكا منازعات أثناء   

  .الخاصة

اختصاص قاضي التنفيذ بالنسبة للمسائل المتعلقة      : المبحث الرابع 

   .بتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية
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  المبحث الأول

  اختصاص قاضي التنفيذ في مسائل الحجز الإداري
  :تمهيد وتقسيم

ثر المترتب على إثارة     والأ  الحجز الإداري   طبيعة مسائل   بيان تناول هذا المبحث  ي

  .  في النظام السعودي والقانون المصريلوقتية في هذا النوع من الحجوزاتالمنازعات ا

  :مطلبين وفق الآتيوقد جاء هذا المبحث مشتملا على 

  

طبيعة مسائل الحجز الإداري التي مـن اختـصاص قاضـي           : المطلب الأول 

  . التنفيذ

رة المنازعـات الوقتيـة فـي الحجـز         الأثر المترتب على إثا   : المطلب الثاني 

  .الإداري
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  المطلب الأول

   طبيعة مسائل الحجز الإداري التي من اختصاص قاضي التنفيذ

  
 الإدارة  رسـها تما وسائل الحجز الإداري من أهم مظاهر السلطة العامة التي           دعت

 إلى الطرق المقـررة فـي قـانون         حق اللجوء أيضاً  للحصول على حقوقها إلا أن لها       

 على فكرة التبسيط وتقصير     يقوم الحجز المقرر في قانون المرافعات        ذلك أن  لمرافعاتا

  .حماية حقوق المحجوز عليهم وهو ما لا يعطي الطمأنينة الكافية لالمواعيد

  الـذي  م1955 الصادر عام  308رقم   أحكام الحجز الإداري بالقانون      لقد نظمت 

عـدم  بالقـانون   هذا  لمادة الثانية من     ا حيث قضت ،  م1972 عام ل 30رقم  دل بالقانون   ع

 صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المـدير أو             أمرإجراء الحجز إلا ب   

 أن يطبق ما ورد في    ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال أو من ينوب عنهم و          

  .قانون المرافعات في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون

بعـض  ممارسـة   داري عن الحجز العادي في قيـام الإدارة ب        ويختلف الحجز الإ  

مثـل   العادية   ات السلطة المختصة بالتنفيذ في الحجوز     هي من اختصاص  السلطات التي   

 اتوهذه السلطة يختص بها القاضي في الحجوز      . في الحجز الإداري   تقدير الدين    سلطة

يس المحضرين الـذين     الحجز ول  ات يقوم بإجراء  هو من جز  ا مندوب الح  ما أن  ك .العادية

  .   يعملون تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته

 المنازعات الناشئة عن إيقاع الحجز      حيالما يتعلق باختصاص قاضي التنفيذ      أما  

 حق القضاء العادي الـذي يمثلـه قاضـي التنفيـذ            حول مدى الإداري، فقد ثار خلاف     

قول بأنه يمتنع عليـه     بعض إلى ال  ال ذهب   حيث الحجز الإداري    بإجراءاتبالاختصاص  

 إلغاؤها إذا وقعـت علـى        له عنها، وإنما يجوز   إلغاؤها أو الحكم بوقف البيوع الحاصلة     

  . )1(أموال غير المدين

                                     
F�E א،WאאK108Kא29L12L1926K

א7 J8 J72 J37K 
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 المـسائل بينما ذهب البعض الآخر إلى أن إجراءات الحجز الإداري لا تعتبر من             

 هـي   وإنماتأويل،  التي يمتنع على القضاء العادي التصدي لها بالإيقاف أو الإلغاء أو ال           

نظام خاص بالتنفيذ وضعه المشرع ليسهل على الإدارة تحصيل حقوقها الماليـة لـدى              

  ولا يعد عملها هـذا عمـلاً       ،الأفراد، فالإدارة تتولى القيام بالتنفيذ بدلا من المحضرين       

 يثـور    قد مالوالراجح أن لقاضي التنفيذ حق التصدي       .  بمقتضى سلطتها العامة   صادراً

 الذي  إلى أن التنفيذ يجري مجرى المال      ومرجع ذلك ز الإداري من منازعات     بشأن الحج 

 الأمينة علـى حمايـة       الجهة هو مال خاص للفرد لا للدولة؛ وجهة القضاء العادي هي         

  .)1( أموال الأفراد

 عنـدما  لمحكمة الإدارية العليا هـذا الـرأي      ا محكمة النقض و   كل من وقد أيدت   

ي تثور بصدد تنفيذ الحجز الإداري إلى جهة القـضاء          أسندت الفصل في المنازعات الت    

  .)2(العادي

 ات الحجـوز  أثناء تطبيق سائر المنازعات التي تثور     نظر  ويختص قاضي التنفيذ ب   

 في مرحلة البيع، وسواء أثيرت من المنفـذ         مالإدارية، سواء أثيرت في مرحلة الحجز أ      

ترجع إلى عيب في الإجراءات ضده أو من الغير، وأيا كان سبب المنازعة كما لو كانت    

   )3(.أو إلى سبب موضوعي

                                     
F�E ،،א267K،،אא،אאאא

،אא،1970אK229K 
F�E 16L12L1969Kא20א J199 J1280אאא

2אL2L1957K1L80،870K 
F�E אא،،א،אאא،600K 
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  المطلب الثاني

  نازعات الوقتية في الحجز الإداريالأثر المترتب على إثارة الم

  
يترتب على إثارة أي منازعة وقتية أو إشكال ممن عليه الدين وقف تنفيذ الحجز              

 38من القانون رقم     20 المادة   تنص حيث   الإداري إلى أن يتم الفصل في تلك المنازعة،       

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من             : " على أنه . م1955لسنة  

أو لوجود نزاع   .....تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين           

  ". أو لإثارة إشكال من المدين أو غيره....قضائي

  :قاف يتم لأسباب ثلاثةوبناء على هذه المادة فإن الإي

  . إتفاق طالب الحجز والمدين -1

  . إذا كان هناك نزاع قضائي قائم -2

  . إشكالات التنفيذ إشكال من  المدينإذا أثار -3

 من ذات القانون تستلزم وجوب إيـداع المبلـغ المحجـوز            27المادة  وحيث أن   

ين في تفـسير ذلـك      حدث تبا والمصروفات في خزانة الجهة الإدارية طالبة الحجز فقد         

 البعض أن التنفيذ لا يوقف حتى ولو كانت المنازعة منازعـة  النص في الفقه حيث رأى 

  .)1(  وهو ما أيدته محكمة النقضوقتية

                                     
F�E אWאא19אL12L1966Kאא J17 J205Kאא

24L6L1965Kא16א J802K 
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  المبحث الثاني

اختصاص قاضي التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية 

   الجنائيةحكاموالأ

  

  :تمهيد وتقسيم

 علـى    الصادرة من جهة القضاء العـادي      بتنفيذ الأحكام إن قاضي التنفيذ يختص     

 ـ وأمسائل أحوال شخصية،     وأ اختلافها سواء ما يتعلق بمسائل مدنية أو تجارية        سائل م

  .جنائية

  :جاء هذا المبحث مقسما إلى المطلبين التاليين وهماوقد 

فـي مـسائل    التنفيذ  اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات      : المطلب الأول 

  .الأحوال الشخصية

اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ فـي الأحكـام          : طلب الثاني الم

  .الجنائية
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  المطلب الأول

   في مسائل الأحوال الشخصية التنفيذنازعات اختصاص قاضي التنفيذ بنظر م

  
 : على أنه   العربية السعودية   التنفيذ في المملكة   نظام من مشروع    22نصت المادة   

  :ى ما يأتيلا يجوز الحجز والتنفيذ عل"

  . الأموال المملوكة للدولة -أ

الدار التي يسكنها المدين ومن يعلوهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايتـه،             -ب

  .ما لم يكن السكن مرهونا للدائن

  .الأجور، والرواتب -ج

  .ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه -د

  ".مستلزمات المدين الشخصية -هـ

 إلى أن القـرارات والأحكـام الـصادرة فـي           74وع في مادته    كما ذهب المشر  

  ...".الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام

ام الصادرة في هذا المجال بالقوة       تنفيذ الأحك   منه إلى أن   75ثم تطرق في المادة     

  وإنما يبين لهـا سـقوط      إلى بيت الطاعة   ما عدا الحكم الصادر بإرجاع الزوجة        وجبراً

  .ها الزوجية إن هي رفضت العودةحقوق

 من المشروع مكان تسليم الصغير، وأكدت على أنه لا يكون           77ثم حددت المادة    

  .في مراكز الشرطة ونحوها

 بالفصل في منازعات التنفيذ التي تثـور بـشأن          في مصر  قاضي التنفيذ    يختصو

ادر فيها منفذا   الحكم الص متى كان   . تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية      

 كان الحكم يتعلق بمـسألة لا دخـل لهـا          أما إذا . على أموال المحكوم عليه كحكم النفقة     

بالأموال كما لو كان صادراً بإدخال الزوجة في طاعة زوجها أو بتـسليم الـصغير أو                

اختلفت الآراء حيث ذهب الغالبية إلى القول بأن لقاضي التنفيذ          فقد  بحبس المدين بالنفقة    

ص النظر في منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة في مـسائل الأحـوال             اختصا

خـروج منازعـات    هب البعض إلى القول ب    ذالشخصية التي لا تجرى على مال، بينما        
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 وذلك استناداً إلى ما قضت به      الأحكام عن اختصاص قاضي التنفيذ        المتعلقة بهذه  التنفيذ

تحيل إلى قاضـي التنفيـذ      التي  لمدنية والتجارية   ا من قانون المرافعات     888  رقم المادة

  .الحجز على الأموال وبيعهاب التنفيذ إذا تعلق مسائل الأحوال الشخصية بشأن

  أحكام القضاء كانت قد    لقد أسس الغالبية من الفقهاء رأيهم على اعتبار أن معظم         

 استقرت في ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على اختـصاص القـضاء المـستعجل             

بإشكالات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شرعية إذا تعلق الحكم بإلزام مـالي كـالحكم               

أما إذا كان الحكم لا يحتمل تنفيذاً ماليا كدخول الزوجـة فـي طاعـة               . الصادر بالنفقة 

ثم صدر القـانون    . )1(زوجها فإن الاختصاص بالإشكال الوقتي ينعقد للمحكمة الشرعية       

 المحاكم الشرعية والمجالس المالية، حيث ألغى المـادتين          بإلغاء 1955 لسنة   462رقم  

 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المتعلقتين بإشـكالات التنفيـذ دون أن             352،  351

وحيث إن المادة الخامسة من هذا القانون قد أحالـت إلـى            . يستبدلهما بمادتين جديدتين  

اللائحة الشرعية، فإنه يتعـين     شأنه نص في    بأحكام قانون المرافعات في كل ما لم يرد         

ومنهـا   –إعمال القاعدة العامة، وهي نقل الاختصاص بجميع مسائل الأحوال الشخصية     

 إلى المحاكم المدنية، ومن ثم فقد أصبحت الأخيرة تخـتص بـسائر             –منازعات التنفيذ   

  . )2(منازعات التنفيذ، سواء كان الحكم منفذا على أموال المحكوم عليه أم لا ينفذ عليها

القانون المصري مما يتفق ومـنح  فقهاء مما سبق يتضح أن ما ذهب إليه غالبية      و

ر قاضي التنفيذ الاختصاصات اللازمة التي تساعد على سرعة تحقيق الغرض من صدو           

 ـفيه توسيع لنطاق اختصاص قاضي التنفيذ في         الأحكام القضائية بتنفيذها لأن    ر مـا   نظ

  .الأحوال الشخصيةمسائل المتعلقة بالقضائية كام  الأحيثار من منازعات أثناء تنفيذ

  

  

  

  

                                     
F�E אאאK16L2L54א34 J109 J456K 
F�E ،א،،591K 
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  :وفي النظام السعودي

يتبعهـا    وما الأنكحةأحكام  لم يتعرض نظام المرافعات الشرعية السعودي لتنفيذ        

ع دخولها في   م ،من إعداد بيت الزوجية، وتسليم المحضون للحضانة، ورؤيته ونحو ذلك         

الجهات الإدارية المنـوط بهـا       عن طريق تم  في ،وما خرج عن ذلك    .في سائر الأحكام  

   )1(.التنفيذ

في المملكـة    من مشروع نظام التنفيذ      74وقد ورد هذا الموضوع في المادة رقم        

تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحـوال الشخـصية          "حيث أكدت على أنه     

  .يعهابالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وب

وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خـلال ترتيبـات              

  . 77، ورقم 76، ورقم 75وكذلك المواد رقم ." تحددها اللائحة

                                     
F�E ،،F2L291EK 
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  المطلب الثاني

  عات التنفيذ في الأحكام الجنائية اختصاص قاضي التنفيذ بنظر مناز

  
والمحـاكم الجنائيـة تنـدرج    . يعد قاضي التنفيذ من قضاة محاكم القضاء العادي  

 عن المحاكم المدنية     مستقلاً اً نوعي اًضمن تشكيل محاكم هذا القضاء إلا أن لها اختصاص        

  . أحد قضاتهاالتي يعتبر قاضي التنفيذ 

المنازعات التي ترفـع مـن      تختص بنظر مختلف    المحاكم الجنائية   أن  والقاعدة  

ا كانت طبيعة الحكم، ولو كان تنفيذه        الأحكام الصادرة من هذه المحاكم مهم      بشأنالمتهم  

سيتم على أموال المحكوم عليه، ومن ثم فليس هناك مجال للحـديث عـن اختـصاص                

قاضي التنفيذ بنظر أي إشكال يقام من المحكوم عليه بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة ضده              

 مصري ال  من قانون الإجراءات الجنائية    524  رقم  المادة  قضت لقد .ة الجنائي المحاكممن  

أن كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصـدرت الحكـم،                ب

 إلـى   يقـدم  بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات، فإنه         يتعلق إذا كان النزاع     على أنه 

  . للفصل فيهمحكمة الجنح

 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنـه       527  رقم ن المادة فإ  ذلك بالرغم من و

 الصادرة من المحاكم الجنائيـة      حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه       في  

وفق مـا    الأموال يرفع إلى المحكمة المدنية        هذه  من غير المتهم بشأن    فإن النزاع المقدم  

لابد من توافر شروط تجعل      هفإنمن هنا   و . المدنية والتجارية   قانون المرافعات  قضى به ي

  : تلك النزاعات، وفق الآتيتنفيذ بنظرقاضي الل الاختصاص

  :أن يكون الحكم في مال-1

 بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مـن        وذلك بأن يصدر الحكم من المحكمة الجنائية      

ومن أمثلة ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائيـة بالغرامـة أو الـرد أو               . النقود

وبة جنائيـة علـى المـتهم مـع         المصاريف أو التعويضات والحكم الصادر بتوقيع عق      

ففي هذه الحالة يكون الشق الخاص بـالتعويض        . التعويض المدني لصالح المجني عليه    

 هو قضاء في نزاع مدني ينفذ طبقا لأوضاع التنفيذ فـي قـانون المرافعـات المدنيـة                
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فإذا ثار إشكال فيما يتعلق بتنفيذ الجزء الخاص بالتعويض اخـتص قاضـي             . والتجارية

على ذلك فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالإزالة         و. الإشكال نظر هذا التنفيذ ب 

ر اثآولكنها تعد عقوبات جنائية يقصد منها محو        .  مالية اًأو الهدم أو الغلق لا تعد أحكام      

 يختص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات التي تثور بـشأن تنفيـذ   وبالتالي فإنه لا  الجريمة  

  .)1(عت هذه المنازعات من الغيرهذه الأحكام ولو رف

كما يشترط البعض أن ينفذ هذا الحكم على أموال المحكوم عليه بطـرق التنفيـذ               

المقررة في قانون المرافعات المدنية والتي تنتهي ببيع الأموال المنفذ عليها، أو أن يكون              

ن بغيـر   التنفيذ بطريق الحجز الإداري، فإذا كان التنفيذ سيجري بمقتضى حكم مالي ولك           

طريق الحجز والبيع كما لو نفذ حكم الغرامة بطريق الإكراه البدني، فإن قاضي التنفيـذ               

بل تختص بذلك المحكمة التي     . لا يختص بنظر المنازعات التي تثور بصدد هذا التنفيذ        

  .  من قانون الإجراءات الجنائية524  رقمأصدرت الحكم طبقا لنص المادة

  .ير المتهمم النزاع غدأن يكون من يق-2

فإذا كان المستشكل هو نفسه المحكوم عليه فإنه يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت             

لا قاضـي التنفيـذ     ذلـك أن    . ه ينفذ على مال   ولو كان المستشكل فيه حكما مالياً     . الحكم

 محكـو  غيـر الم    آخر إلا إذا قدم الاستشكال من شخص      مثل هذه المسائل     يختص نظر 

  . عليه

  

                                     
F�E 14L6L1956KאKאW،،א،אא

2L72K 
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  المبحث الثالث

تنفيذ ما ينشأ من منازعات أثناء اختصاص قاضي التنفيذ بشأن  

  صادرة من الجهات القضائية الخاصةالأحكام ال
الجهات القضائية الخاصة هيئات التحكيم في المنازعات التي تثـور بـين            ب يقصد

شركات القطاع العام، والمنازعات التي تقع بين إحدى شركات القطاع العام وبين جهـة             

 لجان الفـصل فـي      كذلكو. ية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة        حكومية مركز 

المنازعات الزراعية التي تختص بالفصل في بعض المنازعات، وبالاشتراك مع المحاكم           

  .)1(في البعض الآخر من تلك المنازعاتبالفصل العادية 

تمـارس اختـصاصات     جعل من هذه الهيئات جهات خاصة        ويلاحظ أن المقنن  

نها عن اختصاص   ع تخرج الأحكام الصادرة      حيث  القضاء العادي  ختصاصاتمماثلة لا 

  :ق التفصيل الآتيوف. قاضي التنفيذ

  :الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم الإجباري-1

 33  رقـم   بموجب القـانون   هيئات التحكيم في منازعات القطاع العام      أنشأ المقنن 

 المنازعـات   نه قصر نظر  لأ محاكمة  بمثابهذه الهيئات    المقننجعل   حيث،  م1966لعام  

التي تقع بين شركات القطاع العام والمنازعات التي تقع بين إحدى شركات القطاع العام              

هيئات التحكيم  على   لية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة      وبين جهة حكومية مركزية أو مح     

يخرج ازعات  المنهذا النوع من     لأنوالتحكيم في هذه الحالة يكون إجباريا       . دون غيرها 

، ومن ثم فإن قاضـي التنفيـذ لا يخـتص بنظـر     من اختصاص محاكم القضاء العادي   

 بشأن تنفيذ هذه الأحكام، بل تختص بها الهيئة التي أصدرت الحكم            تنشأالمنازعات التي   

 شركات القطـاع العـام      إحدىإذا ثار نزاع بين     أما  . قانون التحكيم لما نص عليه    طبقا  

 فيكون لهذا الـشخص إحالـة      ،اً أجنبي مسواء كان وطنياً أ   ي   اعتبار وطبيعي أ وشخص  

ويكون الاختصاص بنظر طلبات وقف     . ذكورة هيئات التحكيم الم    إلى  بعد وقوعه  النزاع
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 المحكمـة العليـا     التي أنيط بها هذا الاختصاص وهـي      التنفيذ من اختصاص المحكمة     

  . )1( المصرية

كيم قبل النزاع، فإن قاضي التنفيذ هو        إلى التح  لجوءأنه إذا كان ال   ومما سبق يتبين    

وذلك إذا اختار الشخص غير العـام  . ذا النزاعالذي يختص بنظر المنازعات المتعلقة به 

  .اللجوء إلى القضاء العادي

  :الأحكام الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية-2

زعـات  الفصل في كثير مـن المنا      لجان الفصل في المنازعات الزراعية    تتولى  

  فـي بعـض المنازعـات       معها في الفـصل     القضاء العادي  تشترك محاكم الزراعية و 

الدعاوى التي يرفعها المؤجر على المستأجر ويطالـب         ومن هذه المنازعات     الزراعية،

 إلـى   رافع الدعوى برفعها   الخيار ل   حيث يكون  نتهاء عقد الإيجار  فيها بتسليم العين بعد ا    

القـضاء  إلى المحكمة المختصة في     المختصة أو   اعية  الفصل في المنازعات الزر   لجنة  

 بالفـصل فـي     وإذا اختار الطريق الثاني فإنه ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ        . العادي

 هي التي    الفصل  وإلا فإن لجنة   . حينئذ منازعات التنفيذ المتعلقة بهذا النوع من النزاعات      

 المطالبـة لا يجـوز     ون من أنه   ما قضى به القان    ناء على  وذلك ب  تختص بالحكم والتنفيذ  

 من لجان الفصل فـي المنازعـات الزراعيـة          الصادرةإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات      ب

 وذلـك   المنصوص عليها في هذا القانون أو التعويض عنها       الأخرى  واللجان الاستثنائية   

  .)2( استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وأحكام قانون السلطة القضائية
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  حث الرابعالمب

   اختصاص قاضي التنفيذ بالنسبة للمسائل المتعلقة 

  نفيذ الأحكام والقرارات الإداريةبت
  :تمهيد وتقسيم

ن بالنسبة لهـذا    سلطتيقاضي التنفيذ   لالقرارات الإدارية فإن    و  الأحكام صيخ فيما

ي  المحددة والذ  سسالأقواعد و ال فقتنفيذ الأحكام الإدارية و   : الاختصاص هما النوع من   

نفيـذ   وقـف ت   كما سيتم تناول الحديث عن مـسألة      .  في هذا المبحث   سيتم التطرق إليه  

 القانون وحـددوا    رجال ولهذا الأمر قواعد وأسس وضعها       الأحكام والقرارات الإدارية  

  : جاء هذا المبحث مشتملا على مطلبين هماحيث .معالمها لقاضي التنفيذ

  

بتنفيذ  بة للمسائل المتعلقةاختصاص قاضي التنفيذ بالنس: المطلب الأول

  .الأحكام الإدارية

  .اختصاص قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ القرارات الإدارية: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

   اختصاص قاضي التنفيذ بالنسبة للمسائل المتعلقة 

  بتنفيذ الأحكام الإدارية

  
 تنفيـذ   ن المسائل التي تثـور بـشأ      قاضي التنفيذ بالفصل في   ل ينعقد الاختصاص 

هـذه   سـواء كانـت   كام الصادرة من المحاكم الإدارية إذا كان التنفيذ يتم على مال     الأح

 الحكم الـصادر    فإذا كان . صادرة من المحكمة العليا أم محكمة القضاء الإداري       الأحكام  

 الإدارة حتى    أموال  يستطيع أن يحجز على    لمصلحة الفرد، فإنه لا   من المحاكم الإدارية    

 نحو إذا كانت الإدارة مـثلاً مـستأجرة لمبـانٍ           الها مملوكة ملكية خاصة   ولو كانت أمو  

كان الحكـم صـادرا      أما إذا    .خاصة كالمدارس أو مستأجرة لمركبات وسيارات خاصة      

 إلى  اللجوء إلى إجراءات التنفيذ المباشر، أو       اللجوءلمصلحة الإدارة فإن لها الخيار بين       

 فإذا اختارت هذا الطريق فإنهـا        والتجارية دنية الم الطريق المقرر في قانون المرافعات    

ذلك استناداً إلى أن لها الحق      ، وليس لها أن تخالف      قانونهذا ال ما نص عليه     بإتباعتلتزم  

  .)1( التنفيذ المباشرفي اللجوء إلى إجراءات

ذلك وهذه المنازعات   في  نظر  حق ال قاضي التنفيذ   ل ويذهب البعض إلى القول بأن      

  :للأسباب الآتية

المال من حيث ملكيتـه أو حيازتـه أو أي          ب تعلقأنه إذا كان التنفيذ الجبري ي      -1

إجراءات التنفيذ  للقيام ب حق يتصل به، فإن منازعات التنفيذ تدور حول الشروط اللازمة           

الجبري على المال، وهذه المنازعات لا تمس القوة التنفيذية للحكم الصادر مـن جهـة               

إعادة النظر في الموضـوع الـذي حـسمه الحكـم            عليها   القضاء الإداري، ولا يترتب   

 جعل، ولا تمس حجيته، ولا تعد بمثابة طعن فيه؛ لذا فليس هناك ما يخشى من                الصادر

  .قاضي التنفيذلالاختصاص بنظر هذه المنازعات 
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 التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام      منازعاتنظر ال أنه ما دام قاضي التنفيذ يختص ب      -2

تنفيذ الأحكام الصادرة من غيـر      التي تثور أثناء    منازعات  نظر ال ختص ب ، فإنه ي  الأجنبية

 عند نظر هذه    يلتزمأن قاضي التنفيذ     علماً ب  .)1(لىالقضائية التي يتبعها من باب أَو     الجهة  

 الضوابط التي تحكم عمله عند نظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام           نفسالمنازعات ب 

تفـسير هـذه الأحكـام أو       تصحيح أو   يملك   حيث لا    يالصادرة من جهة القضاء العاد    

  .المساس بحجيتها

الشرعية  من نظام المرافعات     31  رقم  جاء في المادة   أما في النظام السعودي فقد    

من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحـاكم العامـة مـن                : " أنه

ئية بـالحكم فـي الـدعاوى       اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجز       

  ".الخ....دعوى منع التعرض للحيازة -1: الآتية

فقد بينت هذه المادة أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الجزئية مـن الـدعاوى               

الحقوقية ما كان من الأقضية من اختصاص ديوان المظالم، كالعقود الإداريـة، ومنهـا              

  .المقاولات الحكومية
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  المطلب الثاني

   القرارات الإدارية اختصاص قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ

  
لا يحق لقاضي    من قانون السلطة القضائية المصري فإنه        16بموجب المادة رقم    

القـرار مخالفـا     ولو كان     حتى يلغيه  أو يؤولهالإداري أو     يوقف تنفيذ القرار   التنفيذ أن 

إذا صدر  وذلك أنه   . ضوعية منازعة مو  م أ وقتية وسواء كانت منازعة     للقوانين واللوائح 

علـى   وقف تنفيذه، فـإن      اًلباقرار إداري والتجأ صاحب المصلحة إلى قاضي التنفيذ ط        

وهذا المبدأ هو ما أكدته القوانين المتعاقبة التـي         . الاختصاصحكم بعدم   القاضي التنفيذ   

 جعل من اختـصاص   الذي  . م1972 الصادر عام نظمت مجلس الدولة وآخرها القانون      

 ـ   لذلك   . كافة المنازعات ذات الطبيعة الإدارية      النظر في  لدولةمجلس ا  ه يرى البعض أن

ن النيابة العامة مثل مـا      ع قرار إداري صادر      أي وقف تنفيذ بمر  الأقاضي التنفيذ   ل ليس

  . )1(الحيازةمسائل شأن بنها عيصدر 

  :يرد على هذه القاعدة استثناءات تتمثل في الآتيو

  : تنفيذ القرار الإداريظر في وقفبالن قاضي التنفيذ يختص -1

 لجـوء   مثل على عيب جسيم      أو لاشتمال ذلك القرار    منعدماًذلك القرار    إذا كان   

تتضمن أعمـال التنفيـذ     أن  أو  . الإدارة إلى وسائل تنفيذ ممنوعة قانونا لتنفيذ قرار سليم        

  .)2(عامةمن الحريات العتداء على حق الملكية أو على حرية الا

  :القرارات الإدارية طبقا للوائح غير مشروعة صدرتإذا  -2

فإذا قامت الإدارة باتخاذ إجراء مادي لتنفيذ قرار غير مشروع كتوقيـع الحجـز              

الإداري على أحد الأفراد لاستيفاء رسم تقرره لائحة غير شرعية ثم بدأت الإدارة فـي               

ور فـي هـذا     لمنازعات التي تث  اتخاذ إجراءات البيع، فإن قاضي التنفيذ يختص بنظر ا        
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 الحجـز   تم إيقـاع   ، وله أن يوقف التنفيذ على أساس عدم مشروعية اللائحة التي          الشأن

  .  إليهااًستنادا

اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات التي تثور بشأن تنفيذ قرار إداري            -3

  :يختص القضاء العادي بوقف تنفيذه استناداً إلى نص خاص

م 1972 عـام  ل 74  رقم قانونال من   10رقممادة  من ال   الفقرة السادسة  جاء في فقد  

الطعون في القرارات النهائية الصادرة مـن الجهـات الإداريـة فـي منازعـات            " :أن

الضرائب والرسوم يختص بها مجلس الدولة وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظـر هـذه               

  ". المنازعات أمام مجلس الدولة

ومن ثم، فإن الاختصاص بنظـر      . ليه القانون المشار إ    حتى الآن  إلا أنه لم يصدر   

  . )1(هذه المنازعات لا يزال للقضاء العادي

  : وفي النظام السعودي

كما سبق ذكره، فإنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الجزئيـة مـن الـدعاوى               

الحقوقية ما كان من الأقضية من اختصاص ديوان المظالم، كالعقود الإداريـة، ومنهـا              

 .)2(المقاولات الحكومية
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  الفصل الثالث
   المحلي لقاضي التنفيذالاختصاص

  
  :تمهيد وتقسيم

قاضي التنفيـذ حيـث     ل  المحلي ختصاصالاإلى الحديث عن     هذا الفصل    يتطرق

 الاختصاص المحلـي لقاضـي      فيول من هذا الفصل القاعدة العامة       الأمبحث  ال يوضح

أمـا  . يكون المنقول في دائرتها    للمحكمة التي     ينعقد  الاختصاص المحلي  ذلك أن . التنفيذ

 . لمحكمة موطن المحجوز لديه    ينعقد الاختصاص فحجز ما للمدين لدى الغير      ما يتعلق ب  

وأما ما يتعلق بالعقار فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع العقـار فـي دائرتهـا وإذا                

  . الاختصاص لأي محكمة يقع في دائرتها أحد هذه العقاراتانعقدتعددت العقارات 

 الأخـذ بهـا عنـد تحديـد        الضوابط التي يجـب      تناولوأما المبحث الثاني فسي   

   .لمنقول وحجز ما للمدين لدى الغير العقار وا مسائلبشأن يالاختصاص المحل

  : مبحثين هماإلى هذا الفصل لذلك فقد تم تقسيم

  

لاختـصاص المحلـي لقاضـي      في ا القاعدة العامة   : المبحث الأول 
  .التنفيذ

  .ضوابط الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  لاختصاص المحلي لقاضي التنفيذفي االقاعدة العامة 

  
 من مشروع نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية علـى           الرابعةنصت المادة   

  :ذلك وفق الآتيالاختصاص المحلي أو المكاني لقاضي التنفيذ و

  .أصدرت السند التنفيذيفي دائرة المحكمة التي -أ

  .في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها-ب

  .في موطن المدين-ج

  ".في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة-د

كما أنه إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ فإنه يكون الاختصاص لقاضي التنفيذ            

المادة ( تنفيذ وتوزيع حصيلته    الذي قام بأول إجراء تنفيذي، حيث يقوم بالإشراف على ال         

  ). النظام من مشروعالخامسة

  من قانون المرافعات   276  رقم نصت المادة أما فيما يتعلق بالقانون المصري فقد       

يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقـول لـدى المـدين           "على أنه   المدنية والتجارية   

 الغيـر لمحكمـة     ما للمدين لدى  لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حجز          

ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التـي يقـع           ،  موطن المحجوز لديه  

العقار في دائرتها، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فـي دوائـر محـاكم متعـددة كـان                  

  ".   الاختصاص لإحداها

لـى المنقـول    الأولى للتنفيذ ع   هذه القاعدة في فقرتين، خصص       قنن الم جعلد  قو

 أن محل المال المحجوز عندما يكون مالا في ذمة الغير هي موطن المحجـوز               وضحاًم

وأفرد الثانية للتنفيذ على العقار مضيفا إلى القاعدة الأساسية قاعدة أخرى مقتضاها            . لديه

أنه إذا تعددت العقارات محل التنفيذ، وكانت تتبع محاكم مختلفـة انعقـد الاختـصاص               

أخذ يهذا النص ولم    القانون ب وقد أخذ   . ك بصرف النظر عن قيمة كل عقار      لإحداها، وذل 
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بما تنص عليه بعض القوانين الأجنبية من جعل الاختصاص لمحكمة أكثـر العقـارات              

  .    )1 (قيمة حتى لا تثور منازعات فرعية حول قيمة العقارات

الفعليـة  يدة حـول القيمـة       حتى لا تثور منازعات جد     قننوهذه غاية توخاها الم   

، مما يعيق حسن سير العدالة؛ لذلك حسمها في تحديد انعقاد الاختصاص لأحد             للعقارات

  .هذه المحاكم

 من واقعة وجود المال المنفذ عليـه        جعل قد   قننويتضح من النص السابق أن الم     

الضابط الذي يحدد على أساسه قاضي التنفيذ المختص محليا، وهذا أمر واضح في حالة              

أما في حالة حجز ما للمدين لدى الغير فقـد          . عقار والحجز على المنقول   الحجز على ال  

 مـوطن   فيأخذ المشرع بالأمر الغالب، وهو أن تكون الأموال التي يراد حجزها واقعة             

  .   المحجوز لديه، وإن كان ليس ثمة ما يمنع من وجودها بمكان آخر

جـز علـى    ح تم إجراء ال   إذا لم يكن قد بدأ تنفيذ أو      لا تطبق   القاعدة  هذه   أن   كما

، )2("أموال المنفذ ضده، أما قبل إجراء الحجز التنفيذي فإنه لا يمكن إعمال هذه القاعـدة              

فـي  قاعـدة العامـة      من تحديد قاضي التنفيذ المختص محليا طبقـا لل         بدفإنه لا وبالتالي  

، وذلك إذا كانت المنازعة التي ثارت قبل إجراء الحجـز منازعـة             الاختصاص المحلي 

 وقتية فإن الاختصاص المحلي يكون       منازعة وعية، أما إذا كانت المنازعة المثارة     موض

للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء        

  .)3(في دائرتها

  رقـم   المـادة  ما قضت به نصوص   تطبق  فوأما إذا كان قد وقع الحجز التنفيذي        

276.  
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  :جز التحفظيالححالة في  -1

الحجز التحفظي على المنقول     بإيقاع    محليا  المختص  قاضي التنفيذ   القانون لم يحدد 

قياس حالة الحجز التحفظي على المنقول لدى المدين علـى          البعض  ويرى  . لدى المدين 

أن يكون قاضي التنفيذ المختص محليا بإصدار       ب  وذلك حالة الحجز التنفيذي على المنقول    

ه جز التحفظي هو قاضي التنفيذ الذي يقع المنقول في حدود اختـصاص           الأمر بتوقيع الح  

 التنفيـذ،   لقاضـي  في الاختصاص المحلـي عامةيتفق مع القاعدة ال، وهو ما   )1( المحلي

 إجـراءات الحجـزين     إضافة إلى تشابه  محكمة مكان التنفيذ،    لختصاص  الا التي تجعل و

  .ووحدة الغاية منهما

 ومـا   24الحجز التحفظي وأحكامه في المادة رقم       وفي النظام السعودي جاء ذكر      

يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع،       : "بعدها من مشروع نظام التنفيذ ونصها     

  ." سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقاً لأحكام القضاء المستعجل

  : في حالة التنفيذ العيني المباشر-2

ذ في المكان الذي يجـري فيـه        اختصاص قاضي التنفي  ب البعض إلى القول  يذهب  

 وذلك لأن ) هدم منقول أو عقار    سد مطل أو فتح نافذة أو      (: مثل التنفيذ المباشر أو العيني   

 أقدر المحاكم على الفصل فيمـا       هيهذه المحكمة هي التي يجري في دائرتها الإجراء و        

  .)2( بشأن التنفيذ المباشرينشأ من منازعات

  :مالفي حالات التنفيذ على غير ال -3

يكون الاختصاص المحلي في هذه الحالات لقاضي التنفيذ الذي يقع موطن المنفذ            

 أن المنازعات التي تنشأ قبل التنفيذ يختص بها قاضـي            ذلك  اختصاصه دائرةعليه في   

 كـان نـوع   لمكـاني أيـاً    اختـصاصه ا   دائرةالتنفيذ الذي يقع موطن المدعى عليه في        

  .المنازعة
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   : على القاعدة العامةالاستثناءات التي ترد

مـن قـانون     335  رقـم  المادةاستثناءات على هذه القاعدة حيث قضت       لقد ورد   

ينعقـد  دعوى رفع الحجز    نظر   الاختصاص ب  بأنمصري  الالمدنية والتجارية   مرافعات  ال

  . المحجوز عليهيقع في دائرته موطنقاضي التنفيذ الذي ل

تختص المحكمة التي أصـدرت     أن  ب  من هذا القانون   347  رقم المادةكما قضت   

حكم النفقة أو المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها بإصدار الحكم بحبس المدين لإجباره              

 اسـتثناء مـن   حيث أن هذه النصوص قد جـاءت        و.  به على أداء المبلغ المحكوم عليه    

  . ضيقاً تفسر تفسيراً أنيجبالأصل العام فإنه 

ي المنازعات المستعجلة المتعلقـة بتنفيـذ       ف" : على أنه  59/2  رقم ونصت المادة 

  حيـث  ".الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيـذ          

لمنازعات الوقتية التي تثور بـشأن التنفيـذ علـى      على ا  إعمال هذا النص     البعضيرى  

  التي  المنازعات الموضوعية   دون العقارات إذا ما وقعت في دائرة أكثر من محكمة تنفيذ         

  .)1( 276  رقمشأنها القاعدة العامة الواردة بالمادةبيطبق 

، 276  رقـم   المـادة  نصت عليه  لا يخالف ما     59/2  رقم  أن نص المادة   حقيقةوال

الضابط واحد، وهو عقد الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيـذ،            ذلك أن   

 قد حددت على وجه الدقة مكان التنفيذ وفصلته         276 م رق ووجه الخلاف بينهما أن المادة    

  رقـم  أما المـادة  . بالنسبة للحجز على العقار والمنقول وفي حجز ما للمدين لدى الغير          

  .)2( عاما فقد أوردت نصا59/2ً

ي  قاضي التنفيذ المختص محليا يفصل في كافة المنازعات الت         ومما سبق يتبين أن   

  . وقتيةمتتعلق بالتنفيذ موضوعية كانت أ
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  المبحث الثاني
  ضوابط الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ

  
  :تمهيد وتقسيم

 إذا كان عقارا    وذلك د الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ    ن هناك ضوابط لانعقا   إ

 العقار   موقع  العقار أو الدائرة التي يوجد بها      وقعواحدا فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة م     

 ـ أحـد التي يوجد بها    لإحدى المحاكم     يكون ختصاص الا  فإن ات العقار توإذا تعدد  ذه ه

.  لدائرة المحكمة التي يوجـد بهـا       فإن الاختصاص ينعقد  بالنسبة للمنقول   أما  . العقارات

 وأما بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير فيكون الاختصاص للمحكمة التي يوجـد بهـا              

قطع الخلاف  وتصاص   الاخ حدد المشرع قد    فإنوبهذه الضوابط   . موطن المحجوز لديه  

 سوف يتطرق إلى الحديث عن هذه الـضوابط حيـث            وهذا المبحث  .قد يقع بشأنه  الذي  

 الحجز على    لقاضي التنفيذ في حالة    محليال المطلب الأول موضوع الاختصاص      يتناول

فـسوف   الثالـث     المطلب وأما.  في المنقول  سوف يوضح ذلك  والمطلب الثاني   . العقار

حجز ما للمدين لـدى     حالة   في    لقاضي التنفيذ  محليالص   الاختصا يخصص للحديث عن  

  .الغير
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  المطلب الأول
   الحجز على العقار لقاضي التنفيذ في حالةمحليالختصاص الا

  
  :تمهيد وتقسيم

 في موضوع    لقاضي التنفيذ  المحليللحديث عن الاختصاص     طلبيتطرق هذا الم  

 الـسلطات   مع بيان والقانون المصري،   الحجز على العقار في كل من النظام السعودي         

   .هذه الحالةقاضي التنفيذ في يتمتع بها التي 

  

  :في النظام السعودي: أولا

المـدين،   الحجز على عقـار   ما يوضح كيفية      الشرعية ورد في نظام المرافعات   

 الجهـة التـي     ضر يبيّن فيه البيانات المتعلقة بذلك العقار، على أن تبلغ         حيث يكون بمح  

ها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقـة بـأن              صدرت من 

  .العقار محجوز لوفاء دين محكوم به

، وهـي    فقد ورد ذكره عامـاً     لمحكمة التي تتولى التنفيذ   الاختصاص  أما بالنسبة   

 218  رقـم  ، مع الإشارة إلى أن المادة      محل إقامة المحجوز عليه    اي يتبع له  ت ال حكمةمال

كما أن  . م قد أكدت على أن التنفيذ يتم بواسطة الجهات الإدارية المنوط بها ذلك            من النظا 

  . قضت بأن يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة227  رقمالمادة

يساعد  ،د اختصاصاته حديوقاضي التنفيذ قائم بذاته     خاص ب  نظام   وجودن  فإ لذلك

ا يـساعد علـى     كم،  ة على عاتق قضاة المحاكم المختلفة      الملقا عباءالأ منلتخفيف  على ا 

.  ويـسر   سير الدعاوى والتنفيذ على المدين والحجز على العقار والمنقول بسهولة          حسن

  .الدولفي كثير من المعمول به كما هو 

ل إقامة   يوقع إلا بأمر من المحكمة التابع لها مح        وبالنسبة للحجز التحفظي فإنه لا    

كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى         وإذا  المحجوز عليه،   

   .الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها
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  :في القانون المصري: ثانيا

المدنيـة  من قانون المرافعـات      276/2 نص المادة    التطرق إلى ما جاء في    سبق  

 وذلك بأن لعقار   اختصاص قاضي التنفيذ المحلي في الحجز على ا        تالتي حدد  والتجارية

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقـع              

 المحلـي    الاختصاص  ومن هنا فإن   .في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها      

 لقاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرته إذا كان التنفيذ يجري على عقار واحد أو                ينعقد

 التنفيذ  كانأما إذا   .  في دائرة محكمة واحدة     جميعها جري على أكثر من عقار تقع     كان ي 

إن الاختصاص يكون لإحداها وفقا     ، ف مختلفةعقارات متعددة تقع في دوائر محاكم       على  

 أخذت به بعض    قانون المرافعات بما  ، ولم يأخذ    ةقيمال المدعي بصرف النظر عن      رادةلإ

 عقارات وتفرقها في أكثر من دائرة     اص في حالة تعدد ال    جعل الاختص بالقوانين الأجنبية   

 مـن   مـر ات قيمة، نظرا لما يثيره هـذا الأ       للقاضي الذي يوجد بدائرته أكثر هذه العقار      

  .  صعوبة في تحديد العقار الأكثر قيمة مما قد ينعكس على تحديد الاختصاص المحلي

 باختلاف  اتلحجوزيرى البعض الآخر أن هذا النص لا يترتب عليه منع تعدد ا           و

، وهو ما يقتضي تعدد قضاة التنفيذ المختصين محليا بمـسائل           مكان العقارات المحجوزة  

ومما سبق يتبـين أن الـرأي        .)1(التنفيذ في حالة تعدد العقارات التي يراد التنفيذ عليها        

 الاختصاص بمسائل التنفيذ على العقـار       لع لأن مراد المشرع هو ج     الأول هو الأصوب  

 مما يساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقـاع          ارات أمام قاض واحد   أو العق 

  .الحجز على العقار
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  المطلب الثاني
  تصاص محليا في الحجز على المنقولالاخ

  
  :تقسيمتمهيد و

 انعقاد الاختصاص المحلي في حجز قاضي التنفيذ على          كيفية هذا المطلب يوضح  

  . من النظام السعودي والقانون المصري المدين في كللدىالمنقول الذي 

  

  :في النظام السعودي: أولا

 واختـصاصات   الـشرعية ورد ذكر الحجز على المنقول في نظام المرافعـات          

 للدائن في حال خـشيته  ت أجازالتي) 210، 209، 208(أرقام  هالمحكمة بذلك في مواد   

ى منقولات مدينه إذا لم      الحجز التحفظي عل   إيقاع أن يطلب    الأموالمن اختفاء أو تهريب     

، ولمن لديه عقار مؤجر وأراد أن يضمن أجوره       يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة      

 الحجز التحفظي على المنقـولات أو الثمـار         إيقاع أن يطالب المستحقة على المستأجر    

 الحجـز   إيقـاع لمن يدعي ملك المنقول أن يطلـب        ، وكذلك    المؤجرة الموجودة بالعين 

  .ن هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه متى كا المنقولعند من يحوزالتحفظي 
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  :في القانون المصري: ثانيا

:" علـى أنـه    دنية والتجارية من قانون المرافعات الم    1 /276  رقم نصت المادة 

يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول             

  ..."..في دائرتها

 دون بيان بخلاف ما هـو واقـع بـشأن            تعدد المنقولات  تركت هذه المادة حالة   و

 تعدد قـضاة    إلى المشرع   ا السكوت يعني اتجاه إرادة     فإن الفقه يرى أن هذ     العقار، لذلك 

التنفيذ المختصين محليا بقدر تعدد أماكن المنقولات التي يراد التنفيذ عليها، بحيث يكون             

 كان السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه واحد، ذلك أن الحجز على            لكل تنفيذ قاضيه ولو   

ينعقـد  ومـن ثـم فإنـه يجـب أن          . المنقول يتم في المكان الذي يوجد به هذا المنقول        

الاختصاص المحلي في هذه الحالة للمحاكم التي يقع بدائرتها مكان المنقول، ومـن ثـم               

، وتتعدد بالتـالي محـاكم      نقولات باختلاف مكان الم   ات لا بد أن تجرى عدة حجوز      فإنه

ر اللجنة التشريعية في مجلس      تقري  في  ما جاء  ، ويؤيد هذا الرأي   التنفيذ رغم وحدة السند   

 وأنها قصدت عدم التسوية في الحكم بين حالتي تعدد          276  رقم  بخصوص المادة  دولةال

 إلـى    أن حجز المنقول يقتضي انتقال المحـضر       تأسيساً على العقارات  تعدد  المنقولات و 

 حسب  اتمكان الأموال المطلوب التنفيذ عليها وهو ما يستلزم بالتالي إجراء عدة حجوز           

وهذا الوضع لا يوجد في التنفيذ على العقـار الـذي يـتم             . أماكن وجود هذه المنقولات   

بإعلان تنبيه نزع الملكية إلى المدين وتسجيل هذا التنبيـه دون الانتقـال إلـى محـل                 

  .  )1(فيذ عليهاالعقارات المطلوب التن

 عـل جميـع   شرع من ج  هدف الم و لا يتفق تعدد قضاة التنفيذ المختصين محليا      إن  

 مـن قـال     ويتفق في ذلك  . المسائل المتعلقة بالتنفيذ في ملف واحد وفي يد قاض واحد         

عـدم  ذهب إلى القـول ب  أو من )2(بتعلق الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنظام العام     

  .)3(النظام العامتعلق هذا الاختصاص ب
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  :يذ في الحجز على العقار والمنقول تعدد قضاة التنفحيالالقانون فقهاء  آراء

  

م التـي تقـع     نعقاد الاختصاص المحلي لإحدى المحـاك      إلى القول با   البعضيذهب   -1

في حالة تعدد أماكن المنقولات التي يجري عليها التنفيذ فإن          وأنه   المنقولات في دائرتها  

وذلـك  .سائل التنفيذ يكون لإحدى المحاكم التي تقع المنقولات في دائرتها         الاختصاص بم 

 المتضمن القاعدة المطبقة    لعقارات وذلك لأن النص    في حالة تعدد ا    المطبقةأسوة بالقاعدة   

 حالة تعدد عقارات المدين التي توجد في دوائر محاكم متعددة كان موجـودا فـي                على

  وضـع نـص    المشرعن الحالي، وأنه قد فات على       القانون السابق ونقل عنه في القانو     

حالة يـشذ   هذه ال  بذلك تقرير حكم خاص ل     الة تعدد المنقولات دون أن يقصد      ح مماثل في 

 اختلاف مكان   نتيجة في الحالتين     الحجوزات تتعدد  عن حالة تعدد العقارات، خاصة وأن     

  . )1(الأموال المحجوزة وهو ما يقتضي وجود أكثر من محكمة مختصة 

   

طن اومأنه في حالة تعدد المنقولات أو العقارات أو         يذهب البعض الآخر إلى القول ب      -2

المحجوز لديهم فإنه يمكن جمع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أمام قاض واحد من قـضاة              

 تأسيـساً    في أي مرحلة من مراحل المنازعـة،       وذلك ارتباط بينها    كان هناك التنفيذ، إذا   

  .)2(ط تعلو على قواعد الاختصاص المحلين قواعد الارتباأ على

  

ن أ مقتـضاه  العربيـة و   القوانين في بعض    المطبقيرى البعض الأخذ بنظام الإنابة       -3

وإذا تطلب الأمر اتخاذ بعـض      . الاختصاص المحلي ينعقد لقاض واحد من قضاة التنفيذ       

خـاذ  يب قاضي التنفيـذ المـراد ات      ن، فإنه ي  محليراءات خارج نطاق اختصاصه ال    الإج

  . )3(يهالمطلوبة وإثباتها ثم إرسالها إلالإجراء في نطاق اختصاصه للقيام بالإجراءات 
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  تحديـد   علـى أساسـها    تم ي عينةقاعدة م يرى أصحاب هذا الرأي أنه يحسن تقرير         -4

 الاختـصاص    بحيث تكون تلك القاعدة هـي انعقـاد        الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ   

، بحيث تخـتص هـذه       موطن المحجوز عليه   ع في دائرته  الذي يق المحلي لقاضي التنفيذ    

  .)1(أخرىالمحكمة وحدها بالتنفيذ على المنقولات حتى ولو وقعت في دوائر محاكم 

 لأنهـا المحكمـة التـي       نسبالأ عليه هي    حجوزوحجة هذا الرأي أن محكمة الم     

حة مـصل يراعـي   هذا الاختصاص    ، وأن صالح المدين المراد التنفيذ عليه    تتركز فيها م  

  .)2( اتفاقه مع القاعدة العامة للاختصاص المحلي، إلى جانبالمنفذ ضده

والرأي الأخير هذا هو ما يميل إليه الباحث لأنه يجمع بين مـصلحتين يرجحهـا              

  :ا الشرع والقانون والعدالة وهيمويحبذه

  .أن محكمة المحجوز عليه تتركز فيها مصالح المدين المراد التنفيذ عليه -1

  .صاص يوافق القاعدة العامة للاختصاص المحليأن هذا الاخت -2
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  المطلب الثالث
  حليا في حجز ما للمدين لدى الغيرالاختصاص م

  
  :تمهيد وتقسيم

اختصاص جهة التنفيذ فـي المملكـة العربيـة         عن  الحديث  تناول هذا المطلب    ي

يتعلق بالحجز  ما  في   الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ في القانون المصري      والسعودية  

  .  لأدائها إلى أصحابهاعقار وأموالا للمدين لدى الغير من منقولات وعلى م

  

  :في النظام السعودي: أولا

 من نظام المرافعات الشرعية المسائل التـي        207-202 من    أرقام نظمت المواد 

 لكل دائـن بيـده       النظام عطى، حيث أ  التحفظي على ما للمدين لدى الغير     حجز  تتعلق بال 

حجز ما يكون لمدينـه     ب حق المطالبة  قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء          حكم

من الأعيـان   لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له               

سطة المحكمة إلى المحجوز    الب الحجز بورقة تبلغ بو    ، وأن يكون ط   المنقولة في يد الغير   

  .لديه

للدائن بدين مستقر حـال الأداء      من هذا النظام أن      211 قم ر  المادة ضحتوأكما  

 الحجز التحفظي على ما يكون لمدينـه        إيقاعولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب          

 من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيـان                الغيرلدى  

  . المنقولة في يد الغير

 بتحديـده رص على المحافظة على حقوق الـدائن         أن النظام ح   ومما سبق يتضح  

، ومنها الحجـز    في حال خشيته من ضياع أمواله     ز للدائن إتباعها    وجيلإجراءات التي   ل

 لدى الغير، ولكـن     ى المدين أم  التحفظي على أموال المدين سواء كانت هذه الأموال لد        
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أحكـام  من المحكمة من قـرارات و     النظام لم يخصص قاضي يختص بتنفيذ ما يصدر         

  .متعلقة بذلك الحجز

  

  

  :في القانون المصري: ثانيا

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية اختصاص حجـز        276  رقم  المادة جعلت

وقوع الأموال التي يراد التنفيذ      وذلك ل  ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه       

حكمة موطن المحجـوز    عليها في موطن المحجوز لديه، وينعقد الاختصاص المحلي لم        

كان المال المراد التنفيذ عليه دينا في ذمة المحجوز لديه أو منقولا ماديا في              ألديه سواء   

في دوائـر   تقع   عليها لدى المحجوز لديه      ز المنقولات المراد الحج   وجدتوإذا  . حيازته

 بـدائرتها مـوطن     التي يقع  للمحكمة    ينعقد ، فإن الاختصاص  مختلفةاختصاص محاكم   

  . النظر عن مكان وجود المنقولات المحجوزةغضوز لديه بالمحج

إلـى توحيـد الاختـصاص المحلـي إذا تعـدد           من شأنه أن يقود     هذا الضابط   و

الحاجزون وكان المحجوز لديه واحدا، وبعبارة أخرى فإن معيار موطن المحجوز لديـه    

  .)1(يحقق توحيد الاختصاص المحلي الذي لا يحققه معيار المنقول المادي

أكثر من محكمة تنفيذ  ما إذا تعدد المحجوز لديهم ووقع موطن كل منهم في دائرة            أ

لسند الـذي يجـري      من تعدد محاكم التنفيذ حسب موطن كل منهم رغم وحدة ا           بدفإنه لا 

  .)2(التنفيذ بمقتضاه

 إذا أراد الدائن الـذي  ختص محلياً يي  ذ التنفيذ ال  قاضيوقد اختلف الفقه في تحديد      

 أو كان دينه غير معين المقدار أن يحصل على إذن بتوقيع الحجز              تنفيذياً لا يحمل سنداً  

 على ما لمدينه لدى الغير، فذهب رأي إلى أن الاختصاص يتحدد طبقا للقواعد العامـة              

                                     
F�E ،،א،58K 
F�E ،،א125K 
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أن يطلب الإذن من قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن المـدين المحجـوز      ذلك ب و

  .)1( المنازعةعليه؛ لأن المحجوز لديه لا شأن له بهذه

 لأن الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ لا يتحدد        تعرض للانتقاد بيد أن هذا الرأي     

المدنيـة  مرافعـات   من قـانون ال    276/1  رقم وفقا للقواعد الخاصة التي وردت بالمادة     

كما أن إسناد الاختصاص بهذا الإذن لغير القاضي المختص بالإشراف على           . والتجارية

  .)2(نازعته يخالف الهدف من الأخذ بنظام قاضي التنفيذالحجز والنظر في م

  

  :تحديد الاختصاص المحلي بالنظر لأول إجراء تنفيذي
 الاختصاص بالنظر إلى أول إجراء يتعلق بالتنفيذ، والمحكمة التي تتحـدد            يتحدد

بالنظر إلى هذا العمل هي التي تختص بكل ذلك من أوامر أو قرارات أو إصدار أحكام                

ولهذا فإن محكمة التنفيذ التي تحدد وفقا للقواعد السابقة يختص قلـم             .هذا التنفيذ متعلقة ب 

محضريها بطلب التنفيذ ويختص قاضيها بالإشراف على هذا التنفيذ وإصدار الأوامـر            

  .)3(ونظر المنازعات المتعلقة به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
F�E ،،א1012K 
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  الفصل الرابع
  اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ

  
  :د وتقسيمتمهي

 اختصاصات قاضي التنفيـذ بالفـصل فـي          الحديث عن  يتطرق هذا الفصل إلى   

تناول المقصود بمنازعـات  تة ست إلى مباحث تنشأ أثناء التنفيذ، وقد قُسم   المنازعات التي   

 قاضـي    حـدود اختـصاص    تناقشثم  . ولالأمبحث  الالتنفيذ وخصائصها وأقسامها في     

فينـصب  أما المبحـث الثالـث      . يثانالمبحث  ال في   في هذا النوع من المنازعات    التنفيذ  

وفـي  .  مدى اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعات الوقتيـة         الحديث فيه على  

وأمـا المبحـث    .  التطرق إلى اختصاص قاضي التنفيذ ببيع العقـار        تمرابع ي المبحث  ال

 المبحث  وأخير في .  اختصاص قاضي التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ      فإنه يوضح الخامس  

  : وذلك وفق الآتي. عن الاعتراض على أعمال قاضي التنفيذتم تناول الحديث السادس ي

  

  . المقصود بمنازعات التنفيذ وخصائصها وأقسامها: المبحث الأول
اختصاص قاضي التنفيذ بالفـصل فـي منازعـات         : المبحث الثاني 

  .التنفيذ
ازعـات  اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل فـي المن      : المبحث الثالث 

  . الوقتية
  . اختصاص قاضي التنفيذ ببيع العقار: المبحث الرابع

  .اختصاص قاضي التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ: المبحث الخامس
  .  قاضي التنفيذحكام وقراراتالاعتراض على أ: المبحث السادس
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  المبحث الأول
  ازعات التنفيذ وخصائصها وأقسامهاالمقصود بمن

  

  :تمهيد وتقسيم

 بمنازعـات   لمقـصود ول منهـا ا   ، يتناول الأ  هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة     قسمني

أقسامها، فيناقش  ثالث  ال أما المطلب  ، خصائصها ي يتم توضيح  ثانالمطلب  الوفي  . التنفيذ

  :فق الآتيو

  

  .المقصود بمنازعات التنفيذ: المطلب الأول
  .خصائص منازعات التنفيذ: المطلب الثاني
  .نازعات التنفيذأقسام م: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  المقصود بمنازعات التنفيذ

  

لم يعرِّف القانون المصري الحالي منازعات التنفيذ ولم يـضع معيـارا يمكـن              

الاستناد إليه لتمييز تلك المنازعات عن سائر المنازعات الأخرى، وموقفه في هذا الشأن             

 الفقه الإيطالي الذي أولى هـذه        مع موقف القانون والفقه الفرنسيين، وعلى خلاف       يتفق

  . )1(والاهتمام ةعنايالالمنازعات كثيرا من 

تلـك  بأنها   البعض منازعات التنفيذ     فها بعض فقهاء القانون، حيث عرّف     رّوقد ع 

، ا لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبـري     المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب توافره      

 ـ ، أو  أو ببطلانه، بوقفه أو استمراره     تهفيصدر الحكم بجوازه أو عدم جوازه، بصح       دم ع

 بصدد أي عـارض يتـصل بهـذا         ، أو يصدر الحكم فيها    الاعتداد به أو الحد من نطاقه     

ازعات التي تنـشأ    تلك المن هي   منازعات التنفيذ    بأنإيجاز هذا التعريف    ويمكن  . التنفيذ

  .    )2(، بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارضا من عوارضهبمناسبة التنفيذ

 ادعاءات أمام القضاء إذا صحت فإنها تؤثر فـي          هاأنب البعض الآخر    كما عرّفها 

التنفيذ سلبا أو إيجابا كادعاء بطلان التنفيذ أو صحته وطلـب وقفـه أو الحـد منـه أو                   

  .)3(الاستمرار فيه

 الاعتراضات أو الطلبات التي يتمسك بهـا أحـد          القول بأنها وذهب آخرون إلى    

 الغير بمناسبة دعوى تنفيذية ويفصل فيها القاضي بحكم قضائي يكون           أطراف التنفيذ أو  

  . )4(له أثره على الدعوى التنفيذية

أن منازعات التنفيذ هي تلك المنازعات التي تثـور         ب  القول كما ذهب البعض إلى   

أو متعلقـة بـسيره     التنفيذ  بصدد تنفيذ جبري وتكون منصبة على إجراء من إجراءات          

                                     
F1E ،،א،277K  
F2E ،،،א677K  
F3E ،،א349K   
F4E ،،،38אK   
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أما المنازعات التي لها مجرد اتصال بالتنفيذ الجبري فإنها لا تكون           . ومؤثرة في سريانه  

  .)1(من منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ

 منازعات  ومما سبق يتبين أن الأقرب إلى المراد بها هو من ذهب إلى القول بأن             

 أو إيجابا كادعاء    التنفيذ هي ادعاءات أمام القضاء إذا صحت فإنها تؤثر في التنفيذ سلبا           

  .بطلان التنفيذ أو صحته وطلب وقفه أو الحد منه أو الاستمرار فيه

 إلـى الجهـة     اً فيها المحكوم عليه دفوع    يقدموهذا ما يسمى بإشكالات التنفيذ التي       

  . المختصة للحكم له بالتنفيذ عليه أو عدمه

                                     
F1E ،אא،2L24K   
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  المطلب الثاني
  خصائص منازعات التنفيذ

  
  : منها الآتيخصائصب موضوعية  أموقتية منازعات التنفيذ تتميز

 عقبات قانونية تعترض التنفيذ، وهي بهذا تختلف عن العقبـات الماديـة             ها أن -1

التي قد يصادفها عامل التنفيذ والتي لا تتضمن ادعاء يقتضي الأمـر عرضـه علـى                

  .القضاء

ر قبـل    أن هذه المنازعات تثور أثناء التنفيذ وهو الأمر الغالب، ولكنها قد تثو            -2

 حالة امتناع المحضر عن توقيع الحجز لأي سبب حيث يلجأ الدائن إلـى              مثل. البدء فيه 

القضاء طالبا إزالة العقبة التي اعترضت التنفيذ، وقد تثور المنازعة من المـدين قبـل               

إعلانه بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء بحيث تكون المنازعة في هذه الحالة إجراء وقائيا             

  .  )1( أحكامها أحد ما أكدته محكمة النقض المصرية فيوتمل الوقوع، وهمن عمل مح

 التنفيـذ   تمن السند الذي ي   وقائع لاحقة على تكوّ   عبارة عن    أن هذه المنازعات     -3

بمقتضاه، فإذا كان السند حكما فإنه ينبغي أن تكون الوقائع التي تقوم عليها المنازعة قد               

أما إذا بنيت المنازعة علـى وقـائع        . وجبهنفيذ بم  الت تمحدثت بعد صدور الحكم الذي ي     

الحكم قد حسمها وتحول حجيته دون إعادة طرحهـا علـى   يكون  سابقة فإنه يفترض أن     

فإذا ادعى المدين أنـه أوفـى       . القضاء إلا بسلوك طريق الطعن الذي نص عليه القانون        

يـصلح سـببا    الدين بعد صدور الحكم الذي يجري التنفيذ بمقتضاه فإن هـذا الادعـاء              

أما إذا كان الادعاء منصبا على أن الوفاء قد تم قبل صدور الحكم             . للمنازعة في التنفيذ  

  . )2(فإنه لا يصلح سببا للمنازعة

أما إذا كانت الواقعة التي تستند عليها المنازعة لم تطـرح علـى المحكمـة أو                

ارة منازعة  طرحت ولكن الحكم لم يتعرض لها بصورة صريحة أو ضمنية فإنه يجوز إث            

 رغم سبق وجودها على صدور الحكم؛ لأن المنازعة         اقعةفي التنفيذ تستند على هذه الو     

                                     
F1E ،9L2L1950Kא1 J344 J66K   
F2E ،،،179K   
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ومثال ذلك ألا يتعرض الحكم المراد تنفيذه لمسألة        . لا تمس ما قضت به المحكمة بالفعل      

النفاذ المعجل فيكون للمدين إثارة منازعة في تنفيذه أو ألا يتعرض لكونـه ابتـدائيا أو                

  .)1(ا فيجوز المنازعة أيضا في تنفيذهانتهائي

  

                                     
F1E ،،،263אK   
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  المطلب الثالث
  أقسام منازعات التنفيذ

  

الإشـكال الـوقتي والإشـكال      : "تتمثل هذه المنازعات في أربعة أقـسام وهـي        

وهناك دعوى التنفيذ المستعجلة والمنازعة     . وهما سابقان على تمام التنفيذ    . الموضوعي

  .ى تمام التنفيذ، وهما لاحقتان علفيذالموضوعية في التن

يرى البعض أن لهذا التقسيم أهمية خاصة بالنسبة لمنازعات التنفيـذ الوقتيـة إذ              

يكون لوقت إثارة المنازعة أهمية من حيث إثبات توافر عنصر الاستعجال بالنسبة لهـا،            

أما التي تثور بعد تمـام      . فالمنازعات التي تثور قبل إتمام التنفيذ تعد مستعجلة بطبيعتها        

  . )1( إثبات وجه الاستعجال بالنسبة لهامثيرهايذ فإن على التنف

لكن التقسيم الذي يراه أغلب الفقهاء أن منازعات التنفيذ حـسب طبيعـة الحكـم               

بـصحة أو   المطلوب صدوره فيها تنقسم إلى منازعات موضوعية يطلب فيهـا الحكـم             

ت كوقـف التنفيـذ     منازعة وقتية يطلب فيها الحكم بإجراء مؤق      و بطلان إجراءات التنفيذ  

مؤقتا أو الاستمرار فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع المنازعة ببطلان التنفيـذ أو               

 أنهقضت ب  والتي   275  رقم ةمادالالمصري في   المرافعات   أخذ به قانون     ماوهو   صحته

  .  دون غيرهالموضوعية والوقتيةيختص طالب التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ 

  

                                     
F1E ،א،،669K  
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   الثانيالمبحث
  اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ

  
 ـ     275  رقم  المادة جاء في   أن قاضـي التنفيـذ     من قانون المرافعات المصري ب

  .يختص بنظر كافة منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، إلا ما استثني بنص خاص

  :ذالوقت الذي يبدأ منه اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفي -

 الوقت الذي تصدر فيه محكمة الموضوع حكمها        يبدأ اختصاص قاضي التنفيذ من    

تبدأ عندئذ مهمة قاضي التنفيذ أو من الوقت الذي يولد فيه السند            حيث   الجائز تنفيذه جبراً  

  .القابل للتنفيذ كقاعدة عامة

  :كيفية تحديد طبيعة المنازعة -

 هـو الرجـوع إلـى       عة المنازعة الاعتداد به لتحديد طبي   إن الضابط الذي يمكن     

نصوص القانون التي قد تحدد بصورة قاطعة صفة قاضي التنفيذ عند نظـر المنازعـة               

  المـادة   في كأن تقول مثلا بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة أو بصفة مستعجلة كما جاء           

 المـشرع تحديـد طبيعـة       وفي حالة إغفال  . من قانون المرافعات المصري    304 رقم

 كان يمنح الاختصاص بنظر     فإن الاسترشاد بنصوص القانون السابق،      ه يتم  فإن المنازعة

وإذا كـان يمـنح    . المنازعة إلى قاضي الأمور المستعجلة فإنها تكون منازعـة وقتيـة          

أما إذا كان النص الجديد     .  موضوعية  منازعة  غيره فإن المنازعة تكون    الاختصاص إلى 

  . )1(امة في تحديد طبيعة المنازعةمستحدثا فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد الع

. وقد يسبغ على المنازعة وصفها الصحيح ويفصل فيها بناء على هذا الوصـف            

 لقاضي التنفيذ أنها    تبينوقتية وترتب عليها وقف التنفيذ ثم       على أنها   منازعة  الفإذا قيمت   

  . منازعة موضوعية فإنه يحكم بالاستمرار في التنفيذ

أن يطالـب    للخصم الآخر    فيذ أن الوصف كان خاطئا فإن      التن قاضيل أما إذا تبين  

أو . بتصحيح الإجراءات والأوضاع القانونية المترتبة على تغييـر وصـف المنازعـة           

لا تغيير وصف المنازعة    كما أن   . يتمسك بما يتوافق مع مصالحه من الدفوع والطلبات       
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 فـي شـأنها     ، بل يستمر في نظر المنازعة ويصدر      يؤثر على اختصاص قاضي التنفيذ    

  . الحكم الذي يتفق مع طبيعتها

 تعيّن علـى  أنه إذا أخطأ الخصم في تكييف منازعته،        ب  إلى القول   البعض ذهبوي

 لا يحكم بالإحالة لأنه لا يتصور أن يحيل          على أنه  حكم بعدم الاختصاص  القاضي التنفيذ   

 عليهـا    لنظر الدعوى بعد أن يـسبغ      لسةالدعوى إلى نفسه وإنما يجب عليه أن يحدد ج        

لطلـب  بـشأن ا  لخصومة  ا ينهي الحكم بعدم الاختصاص     صحيح لأن الوصف القانوني ال  

التسليم بهذا الرأي لأنه لا يتصور أن        إلا أنه من الصعوبة      .)1(المبني على تكييف خاطئ   

على القاضي  يحكم قاضي التنفيذ بعدم اختصاصه بنظر دعوى يختص بنظرها، ولذا فإن            

  . مع إسباغ الوصف الصحيح على المنازعةه لا بعدمهاختصاصبأن يحكم 

  :الشروط التي يجب توافرها في منازعات التنفيذ -

 شرط المصلحة، وهي شـرط      فييجب توافر شروط في منازعات التنفيذ تتمثل        

أمـا إذا انتفـت     . أساسي لقبول المنازعة، وتكفي المصلحة المحتملة لقبـول المنازعـة         

ثبت لأطراف خصومة   ت التي يجب أن  شرط الصفة   ، وكذلك   المصلحة فلا تقبل المنازعة   

فالمنفذ ضده قد يثير المنازعة طالبا الحكم ببطلان التنفيذ أو وقفه           . ثبت للغير تالتنفيذ كما   

وطالب التنفيـذ   . أو رفعه أو الحد منه أو إيداع مبلغ وتخصيصه للوفاء بمطلوب الحاجز           

 استمراره أو المضي فـي البيـع         الصفة عندما يطلب الحكم بجواز التنفيذ أو       فيهتتوافر  

   . أن يطلب عزل الحارس أو الحد من سلطاتهكما أن له ،الجبري

 من شروط قبـول     في أطراف خصومة التنفيذ فإنه لا يعد      الأهلية  توافر  أما شرط   

  . القضائية شرط لصحة الخصومةوإنما هوالدعوى 

الخصوم بحكـم    بين نفس    كما يشترط ألا يكون قد سبق الفصل في منازعة التنفيذ         

 على  منازعة جديدة إلا إذا كانت مبنية     النظر فيها ك  قبل  يقضائي فإذا صدر هذا الحكم فلا       

، فإذا صدر حكم ببطلان الحجز فلا تقبل منازعة مبناها          وقائع لاحقة على صدور الحكم    

صحته والعكس صحيح، وإذا صدر حكم في موضوع المنازعة فلا تقبل طلبات وقتيـة              

  .تتعارض معه
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تنفيذ الذي يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعاته هو التنفيذ الجبري الذي            وال

أو   تدخل السلطة العامة، سواء كان التنفيذ مباشرا كتسليم أرض أو طرد مستأجر            تطلبي

كان تنفيذا يتم بالحجز على المال بصرف النظر عن نوع السند الـذي يجـري التنفيـذ                 

 بـشأنه   نشأ إجراءات جبرية فإن المنازعات التي ت      تطلبيأما إذا كان التنفيذ لا      . بمقتضاه

 يعطيه هذا الاختـصاص    نص خاص    كان هناك لا إذا   لا يختص بنظرها قاضي التنفيذ إ     

   .الحكم بصحة عقد بيع أو إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبيرمثل 

  :ضوابط اختصاص قاضي التنفيذ بالنظر في منازعات التنفيذ -

  :تنفيذ بنظر منازعات التنفيذ وفقا لضابطين، همايتحدد اختصاص قاضي ال

   . اختصاصهمن القانون يجعلها أن قاضي التنفيذ لا يختص إلا بالمسائل التي -1

 أنه يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتنفيذ حتى ولو لم يرد بـشأنها نـص               -2

  . خاص

 فتتمثل في  خلافاًالمسألة التي أثارت     عليهما، أما    الفقهمما اتفق   وهذان الضابطان   

 منازعة من منازعات التنفيذ من اختـصاص       الاختصاص بنظر    يجعلحالة وجود نص    

التنفيـذ   ما مدى اختصاص قاضي فإن السؤال يثور حول ، غير قاضي التنفيذقاض آخر 

فعات الحالي أو في قـانون لاحـق         النص في قانون المرا    إن ورود هذا  . هذه المسائل؟ ب

  . لغير قاضي التنفيذد ينعق الاختصاصيجعل عليه
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  المبحث الثالث
  فيذ بالفصل في المنازعات الوقتيةاختصاص قاضي التن

  
المنازعات الوقتية هي تلك المنازعات التي ترفع إلى قاضي التنفيذ الذي يجـري             

  باتخاذ والتي يطلب فيها مجرد الحكم    . التنفيذ في دائرته بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة      

ي كإيقاف التنفيذ أو استمراره لحين الفصل في النزاع الموضوعي المتعلـق            إجراء وقت 

  .بالتنفيذ أو بأصل الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضائه

المصلحة : المتمثلة في  الشروط العامة    إضافة إلى ويشترط لقبول هذه المنازعات     

 .لموضـوع  وقتيا لا يتضمن المساس با     والصفة والأهلية أن يكون المطلوب فيها إجراء      

ألا يكون التنفيذ قد تم قبل      و ،المنازعاتفي هذا النوع من     أن يتوافر عنصر الاستعجال     و

  .المنازعةهذه إثارة 

قانون المرافعات  وترفع المنازعات الوقتية بالطرق العادية المنصوص عليها في         

 ـ         المدنية والتجارية    ذ وقبـل   أو بإبدائها شفويا أمام المحضر عندما يقدم على إجراء التنفي

  . قفل محضر الحجز

 إلى طلبه أو رفض هذا الطلـب        الخصموتنحصر سلطة قاضي التنفيذ في إجابة       

مستندات الخصوم ودون   في  البحث  ما يتكون لديه من عقيدة من خلال        وذلك استنادا إلى    

   .أن يتعمق في فحصها

  :وفق الآتيوقد قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، 

  

  .م الاعتداد بالحجزدعوى عد: المطلب الأول
  .دعوى الإيداع والتخصيص: المطلب الثاني
  .دعوى قصر الحجز: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  دعوى عدم الاعتداد بالحجز

  
ومقتضى هذه الدعوى أنه يجوز الالتجاء إلى قاضي التنفيذ في الحـالات التـي              

 المـستعجلة بعـدم     يكون فيها وجه البطلان ظاهرا كي يحكم باعتباره قاضيا للأمـور          

من قانون   351  رقم  المادة وهو ما قضت به   . كأن لم يكن  الاعتداد بهذا الحجز واعتباره     

 لقاضي التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجـراءات          المرافعات المدنية والتجارية من أن    

حكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينـه مـن               ال

  :يه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتيةالمحجوز لد

  . إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أمر-1

، أو إذا لـم ترفـع   المحـدد  إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد           -2

  . الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه

  . قانون لل إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً-3

ود سلطة قاضي التنفيذ في الحكم بعدم الاعتداد بالحجز فإنه ينظر هـذه             وأما حد 

 التي يلتزم بهـا     ، ومن ثم فإنه يتقيد بالضوابط      قاضيا للأمور المستعجلة   اعتباره ب الدعوى

وعنصر الاستعجال يعد متوافرا في هذه الدعوى لكونها إشكالا وقتيا          . القضاء المستعجل 

  .)1(في التنفيذ حسب الرأي الراجح

أما بالنسبة لعدم المساس بأصل الحق فإنه يتحقق إذا كان وجه البطلان ظاهرا فلا              

ى والحكم الصادر في الدعو   . يحتاج إلى بحث موضوع النزاع أو التعرض لأصل الحق        

  .)2(، ولا يقيده عند نظره لدعوى بطلان الحجزله حجية مؤقتة أمام نفس القاضي
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  المطلب الثاني
  خصيصدعوى الإيداع والت

  
توقيع الحجز على أي مال من أموال المدين وسـلطته          المطالبة ب للدائن الحق في    

              توقيع الحجز   رادفي ذلك لا تقتصر على ما يوازي حقه بل تمتد إلى اختيار المال الذي ي 

  . بهالمطالب قيمة الحق نعليه ولو كانت قيمته تزيد ع

 وسواء كان المال خاليـا      ممتازاً  أم عادياًدائناً  للدائن سواء كان    يثبت  ذا الحق   هو

  . لقاعدة الأثر الكلي للحجزتطبيقاًمن الحقوق العينية التبعية أو محملا بها، وذلك 

 بإيداع المبلـغ   ذلكأحدهما يتم دون تدخل القضاء و     : والإيداع والتخصيص نوعان  

من  302 طبقاً لأحكام المادة رقم      المطلوب كله وفوائده والمصاريف في خزانة المحكمة،      

  .  قانون المرافعات المدنية والتجارية

 كـان   أياً، و ها الإجراءات طالما لم يتم البيع      في أي حالة تكون علي     النوع يتم وهذا  

  . وجبهالتنفيذ بمتم السند الذي ي

 لـزم  إلا أنه قد لا يكون مفيدا للمحجوز عليه لأنه ي          بساطة ويسر هذا النوع   ورغم  

ما أنه لا يغني عن اللجوء إلى قاضي التنفيذ إذا رفض           بدفع المبلغ المتنازع عليه كله، ك     

المحجوز لديه الوفاء للمحجوز عليه رغم الإيداع والتخصيص؛ إذ يتعين على المحجوز            

  .   )1(عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم له بقبض الدين

 كانـت  حالة   ة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أي       بصف الطلب للمحجوز عليه    وإن

 طبقـاً    خزانة المحكمة على ذمـة الوفـاء للحـاجز         الإجراءات تقدير مبلغ يودع   عليها  

  .لنصوص قانون المرافعات

 على تقدير المبلغ الذي يـودع فـي         هذه الحالة  سلطة قاضي التنفيذ في      قتصروت

  .اً من النقودخزينة المحكمة ويجب أن يكون مبلغ
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 الذي يتعين على المحجوز      في تقدير المبلغ   المطلقةسلطة  القاضي التنفيذ   ل كما أن 

عليه إيداعه على ضوء النزاع في ثبوت حق الحاجز ومقدار هذا الحق وصدور حكـم               

  .)1(بصحة الحجز وعدم ثبوته

 يصدر   حيث  للأمور المستعجلة   قاضي التنفيذ هذه الدعوى باعتباره قاضيا      ينظرو

لحجز، فقد يحكم    الموضوع ولا يقيده عندما ينظر في دعوى بطلان ا         يمس لا    وقتياً حكماً

في دعوى الإيداع بتقدير مبلغ معين يودع خزانة المحكمة، ولكنه يحكم برفع الحجز بعد              

  .ذلك عند نظره لدعوى بطلان الحجز

 عن الحكم الصادر    العدول لقاضي التنفيذ    تجعلبل إن الطبيعة الوقتية لهذا الحكم       

صوم بعد صدور   ز أحد الخ  في مرك  في هذه الدعوى إذا حدث تغير في الوقائع المادية أو         

 من  وفق ما يستجد    جديداً  يعدل عن تقديره الأول ويقدر الدين تقديراً       الحكم، فيجوز له أن   

  .)2(ظروف

وفي مشرع قاضي التنفيذ السعودي جاء ذكر للإيداع والتخصيص في المادة رقم            

 في أي حالـة كانـت عليهـا         –يجوز للمحكوم على أمواله     "أ حيث نصت على أنه      /23

 إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء            –اءات الحجز   إجر

ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ            . بالدين

  ."المودع
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  المطلب الثالث
  دعوى قصر الحجز

  
تحديـد  فـي    و عدمهمن   في قبول طلب قصر الحجز       مطلقةقاضي التنفيذ سلطة    ل

 موازنة بين الحقوق التي وقـع الحجـز          ذلك أنه يقيم   الأموال التي يقصر الحجز عليها    

المبلغ الثابـت فـي     لاقتضائها أو التي اعتبر أصحابها طرفا في الإجراءات دون تقيد ب          

 التنفيذ بمقتضاه، أو بالأمر الذي سبق صدوره بتعيين مقدار الدين تعيينـا             السند الذي يتم  

 في تقدير قيمتهـا     يستندين قيمة الأموال المحجوز عليها من ناحية أخرى وهو          مؤقتا، وب 

. هذه المهمـة  لعلى ما يقدمه الخصوم من مستندات أو على تقارير الخبراء الذين يندبهم             

ويجب أن يراعي احتمال تدخل دائنين آخرين في الحجز أو وجـود دائنـين أصـحاب                

  .  )1(حقوق ممتازة

ن يأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية وتقلب الأسعار حتى        كما يجب عليه أيضاً أ    

 بالدائن إذا هبطت قيمة الأموال التي قصر الحجـز           حكمه بقصر الحجز ضاراً    يكونلا  

  . عليها

لايجوز الحجز  "ب من مشروع نظام التنفيذ السعودي أنه        /23وجاء في المادة رقم     

ه، ما لم يكن المال المحجـوز غيـر         على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب ب        

  .قابل للتجزئة
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  المبحث الرابع
  اختصاص قاضي التنفيذ ببيع العقار

  
  :تمهيد وتقسيم

، مرحلة الحجز على العقـار    : لتنفيذ واختصاصه في مرحلتين   يتمثل دور قاضي ا   

  : هماثلاثة مطالب على يشتملهذا المبحث ، لذلك فإن ومرحلة التمهيد لبيع العقار

  

  .دور قاضي التنفيذ في مرحلة الحجز على العقار: المطلب الأول
  .دور قاضي التنفيذ في مرحلة التمهيد لبيع العقار: المطلب الثاني
  .دور قاضي التنفيذ في مرحلة بيع العقار: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  العقاردور قاضي التنفيذ في مرحلة الحجز على 

  
 وتـسجيل هـذا     ،إعلان تنبيه نزع الملكية   : جراءين هما يتم الحجز على العقار بإ    

ع الملكية وهـو ورقـة مـن الأوراق         تنفيذ على العقار بإعلان تنبيه نز     ويبدأ ال . التنبيه

 بيانات  ويجب أن يتضمن التنبيه    ،القضائية توجه إلى المدين وتعلن إليه على يد محضر        

 لان ذلك التنبيه وفق المـادة     بطيترتب   هاتخلف بعض الالتزام بها وفي حالة     معينة يجب   

  . من قانون المرافعات المدنية والتجارية401 رقم

 قاضي التنفيذ بإصدار الأمر على عريضة للسماح للمحـضر بـدخول            ويختص

 تسجيل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب مـن           ويتم العقار للحصول على البيانات اللازمة    

قارات المبينة في التنبيه وبإتمام التسجيل      مكاتب الشهر العقاري التي تقع في دائرتها الع       

  . العقار محجوزاًيصبح

 الـدعوى    نظـر  ويباشر قاضي التنفيذ اختصاصه في هذا الشأن عـن طريـق          

 أمامه الحاجز ولا حاجة لاختصام المحجـوز عليـه فـي هـذه              يرفعهاالمستعجلة التي   

  . الحكم الصادر فيها على حقوقهيؤثرالدعوى حيث لا 

لـدائن   إذا طلب ذلك ا     على العقار المحجوز    سلطة عزل الحارس   قاضي التنفيذ لو

الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي أو تحديد سلطاته وذلك بتعيين من يشرف عليـه أو                 

قصر حراسته على بعض الأعمال إذا لم يبذل عناية الرجل المعتاد في إدارتـه للعقـار                

  . المحجوز

بعزل الحارس أو تحديد سـلطاته أن        حكمالويجب على قاضي التنفيذ قبل إصدار       

يكون ثابتا لديه أو على الأقل مرجحا عدم كفاية قيمة العقار بصرف النظر عن الثمـار                

للوفاء بكل الديون وأن يكون هناك ما يبرر هذا التغيير كما لو شـرع الحـارس فـي                  

  . )1(تخريب الثمار
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 أوطة المدين مباشـرة      الإذن ببيع الثمار الطبيعية إما بواس      سلطةقاضي التنفيذ   لو

 يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب مـن قاضـي التنفيـذ               ذلك أنه بواسطة غيره   

. تكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها           

  .وذلك إذا ظهر أن المدين غير أهل للثقة

ائن، فـإن بيـع الثمـار        كان البيع بإرادة المدين أو بناء على طلب الـد          وسواء

  .محققاً لهذا الأمر قاضي التنفيذ ما يراهوأ... المزاد: همابأحد طريقينيتم والمحصولات 

وبعبـارة  . ويتضح من ذلك أن البيع لا بد أن يكون بالمزاد أو بإذن قاضي التنفيذ             

ة أخرى فإنه لكي يعتبر البيع الذي يقوم به المدين دون إذن من القاضي من أعمال الإدار               

ولا يمكن ضمان البيع بثمن المثل في هـذا         . الحسنة فإنه لا بد أن يتم عن طريق المزاد        

  .)1(فالثمن سوف يتحدد وفقا لظروف المزاد. المزاد
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  المطلب الثاني
  دور قاضي التنفيذ في مرحلة التمهيد لبيع العقار

  

 في قلم كتاب محكمة     على الدائن المباشر للإجراءات أن يودع قائمة شروط البيع        

 من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر التسجيل كأن لم             يوماً تسعينالتنفيذ خلال   

 مـن قـانون   414  رقـم  وفق ما نصت عليه المادةيكن وتزول ما ترتب عليه من آثار    

  .المرافعات المدنية والتجارية

لفـصل فـي    االذي يقع في دائـرة اختـصاصه العقـار ب         قاضي التنفيذ   يختص  

 أيـاً  الاعتراضات و   هذه مهما كان موضوع    العقار الاعتراضات على قائمة شروط بيع    

  .كانت قيمة النزاع

يوم البيع في المحضر الذي يحرره قلم الكتاب عند إيـداع           تحديد   ولقاضي التنفيذ 

أمـا إذا قـدمت     .  اليـوم  ذلكقائمة شروط البيع فإذا لم تقدم اعتراضات جرى البيع في           

فإن هذا الموعد يسقط ويتولى قاضي التنفيذ تحديد يوم جديـد يجـري فيـه        اعتراضات

أمره على العريـضة التـي      بإصدار  ويباشر قاضي التنفيذ سلطته في هذا الشأن        . البيع

  .يقدمها له مباشر التنفيذ أو أحد الدائنين الذين أصبحوا طرفا في الإجراءات
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  المطلب الثالث
  ع العقاراضي التنفيذ في مرحلة بيدور ق

   قاضي التنفيذ بالنسبة للإجراءات السابقة على افتتاح المزايدةدور -1

وإنمـا  من تلقاء نفسه    في اليوم المحدد له     لقاضي التنفيذ أن يجري البيع      يجوز  لا  

ز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفـاً          حاج المدين أو ال   لابد أن يتم ذلك بطلب من     

ضي التنفيذ المزايدة دون هذا الطلب أو كان الطلب مقدما          فإذا أجرى قا  . في الإجراءات 

  ولم ينص القانون على حكم يجيز لقاضي التنفيذ إجراء         .من غير هؤلاء كان البيع باطلاً     

حيث يذهب   . يوم البيع في حالة عدم تقدم أحد بطلب إجراء البيع          المزايدة من تلقاء نفسه   

، ووقـف   حكم بـشطب البيـع    ال التنفيذ   قاضي على   غالبية رجال القانون إلى القول بأن     

  . )1(الإجراءات

   دور قاضي التنفيذ في جلسة المزايدة-2

  :فإن الأمر لا يعدو أحد حالتينجلسة المزايدة إذا بدأت 

 فـي    يحكم قاضي التنفيذ بتأجيل البيع مع إنقاص عشر الثمن مرة بعد مرة            أن -أ

  . حالة عدم تقدم أحد لشراء العقار

رٍ واحد أو أكثر وفي هذه الحالة فإن قاضي التنفيذ يعتمد أكبـر              أن يتقدم مشت   -ب

 دقائق وكل عرض يقدم خـلال الميعـاد يـسقط           ثلاثلا يزاد عليه خلال     مقدم  عرض  

 عـن   العرض السابق عليه ولو كان العرض الجديد باطلاً لأن كل عرض يعد مـستقلاً             

  .سابق عليه على أن يلاحظ أن يكون العرض الجديد أكبر من العرض السابقه

 إيداع كامل الثمن والمصاريف حال      وإذا تم اعتماد العرض المقدم فإن على مقدمه       

 من الالتزام بدفع الـثمن أو       من اعتمد عرضه  لقاضي التنفيذ إعفاء     ويجوز   .انعقاد البيع 

  . إذا كان دائنا للمدين، وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران هذا الإعفاءجزء منه

 وجوبيـا؛ لأن الحقـوق علـى         الإعفاء يكون جوازيـا لا     ويرى الباحث أن هذا   

المشاحة، أي أن كلاً من صاحب الدين والمدين يتشاحون فيما بينهم فالأول لا يسامح في               

  .حقه ويطلبه بأي وجه، والثاني يتعذر بالإعسار ويطلب التأجيل
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  المبحث الخامس
  اختصاص قاضي التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ

  
  :تمهيد وتقسيم

حيث يتنـاول     اختصاص قاضي التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ      عالج هذا المبحث  ي

الأساس الفني لاختصاص قاضي التنفيذ بإجراءات التوزيع والـشرط         منه  ول  الأمطلب  ال

 دور قاضي التنفيذ في إعداد القائمة المؤقتـة         وضح ي يثانالمطلب  الو. العام لاختصاصها 

  :ا وذلك على النحو الآتيهوالفصل في المناقصات التي تثور بشأن

  

الأساس الفني لاختصاص قاضي التنفيذ بـإجراءات التوزيـع         : المطلب الأول 
  والشرط العام لاختصاصها

ل فـي   دور قاضي التنفيذ في إعداد القائمة المؤقتة والفـص        : المطلب الثاني 
  ات التي تثور بشأنهاضالمناق
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  المطلب الأول
  بإجراءاتالأساس الفني لاختصاص قاضي التنفيذ 

  التوزيع والشرط العام لاختصاصها
  

  :الأساس الفني لاختصاص قاضي التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ -1

 الدائن حقه أو    حيث يستوفي لتنفيذ الجبري   ل آخر الإجراءات تعد إجراءات التوزيع    

.  التنفيذ الجبري، وبه وحده يتم الاقتضاء الفعلي للحق        هدفجزء منه وهذا الاستيفاء هو      

ذلك فقد نظم المشرع إجراءات التوزيع على أساس أنها التكملة الطبيعية والـضرورية             ل

  . المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ الجبريبأنهالإجراءات التنفيذ السابقة عليها و

  وبالتـالي فإنـه    وقيام قاضي التنفيذ بإجراءات التوزيع يعد واجبا تفرضه وظيفته        

ى قاضي التنفيذ لإجراء التوزيع، ولا حاجة لـصدور         ليس هناك ضرورة لتقديم طلب إل     

 قلم كتاب محكمة التنفيذ     بقياموإنما تفتح هذه الإجراءات     . أمر منه بفتح إجراءات التوزيع    

 أيـام مـن انقـضاء        ثلاثة عرض ملف التنفيذ على قاضي التنفيذ خلال      بمن تلقاء نفسه    

  .نة المحكمةخزيفي  التالية لإيداع حصيلة التنفيذ الخمسة عشر يوماً

  

  :الشرط العام لقيام قاضي التنفيذ بإجراءات التوزيع -2

يشترط لقيام قاضي التنفيذ بإجراءات التوزيع أن تنشأ خصومة توزيع ويلزم لنشأة            

  : أركان هيوجودهذه الخصومة 

  . تعدد الدائنين، وهذا شرط بديهي يمكن معرفته من ملف التنفيذ-أ

  .ات التنفيذية المثبتة لحقوقهم أن يكون بيد الدائنين السند-ب

في الميعاد المحدد قانونا وهو      ألا يتفق أطراف الخصومة على إجراء التوزيع         -ج

  . التالية لإيداع حصيلة التنفيذ خزينة المحكمةيوماًالخمسة عشر 

 ألا تكون إجراءات التنفيذ موقوفة بقوة القانون أو بحكم قضائي بسبب منازعة             -د

  .في التنفيذ
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 يعلن المدين العزم على التنفيذ على ما له لدى الغير قبل وقوعه بثمانية               أن -هـ

  .أيام على الأقل، وذلك إذا كان الحجز الموقع هو حجز ما للمدين لدى الغير

فإذا ثار نـزاع حـول   .  بديون هؤلاء الدائنينالتنفيذ للوفاء  عدم كفاية حصيلة     -و

ذ ينظر في هـذه المنازعـة باعتبارهـا         كفاية الحصيلة أوعدم كفايتها فإن قاضي التنفي      

  .)1(منازعة موضوعية في التنفيذ
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  المطلب الثاني
  ل فيدور قاضي التنفيذ في إعداد القائمة المؤقتة والفص

  ات التي تثور بشأنهاضالمناق
  

  : دور قاضي التنفيذ في إعداد القائمة المؤقتة وما يتصل بها-1
يحـرر  : "منـه علـى أن     41  رقم يذ السعودي في المادة   أشار مشروع نظام التنف   

  :محضر الحجز وفقا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية

  .تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه -أ

  .تحديد سند التنفيذ -ب

  .تعيين المال المحجوز -ج

  .نوع صك ملكية العقار -د

  .قيمة المال المحجوز -هـ

  . الحجزقيمة -و

  .اسم الحارس -ز

  .اسم وكيل البيع -ح

لتوزيع حصيلة التنفيـذ تمهيـداً       قاضي التنفيذ    ا يضعه خطةالقائمة المؤقتة هي    و

 بمثابة قرار تمهيدي للقائمة النهائية التي يجري        بالتالي فإنها تعد   و الدائنين على   العرضه

 عنـد واعد الإجرائيـة     كافة الق  مراعاةويجب على قاضي التنفيذ      .على أساسها التوزيع  

 يبدأ أولا بإثبات حصيلة التنفيذ التي ستوزع على الدائنين ثم           حيثلقائمة المؤقتة،   اإعداد  

ب ديون الدائنين وفقا لقواعـد الأولويـة        يرتبت  يقوم يخصم منها نفقات التنفيذ وبعد ذلك     

ن فـي    هناك دائنون عاديون يشتركو    ذلك أنه إذا كان   الموضوعية مراعيا أحكام القانون     

  .التوزيع فإنه يوزع الباقي عليهم حسب دين كل منهم

المحددة التوزيع  طريقة   لمناقشة   الدائنون جميعاً وبعد إعداد القائمة المؤقتة يجتمع      

ونه جميعاً وهـو     إما الموافقة عليها أو على توزيع آخر يرتض        في القائمة ويخلصون إلى   

  .التسوية الوديةما يسمى ب
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  :ذ بالفصل في المناقضات اختصاص قاضي التنفي-2

إن المناقضات هي الاعتراضات التي يثيرها أحد ذوي الشأن على ما أثبته قاضي             

منازعات موضوعية في التنفيذ تتعلق بصحة دين مـن         : التنفيذ في القائمة المؤقتة وهي    

الديون أو مقداره أو مرتبته وترمي إلى إدراج أو استبعاد أحد الديون أو تغيير نـصيبه                

 .فهي تتعلق بالاعتراض على عمل القاضي بالنسبة للقائمة المؤقتـة         . يلة التنفيذ من حص 

 قاضي التنفيذ في المناقضات في نفس الجلسة التي تعذر فيها إجراء            والأصل أن يفصل  

  .أخرىالتسوية، وليس ثمة ما يمنع القاضي من تأجيل نظر المناقضات إلى جلسة 

ضوعات التي لا تقبل التجزئة لهـذا فقـد   ولما كان توزيع حصيلة التنفيذ من المو  

 على القول بأن الحكم الصادر في المناقضة له حجية الأمر المقضي             القانوني استقر الفقه 

  . )1(به بالنسبة لجميع أطراف حصيلة التنفيذ ولو لم يمثلوا في المناقضة
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  المبحث السادس
   قاضي التنفيذحكام وقراراتالاعتراض على أ

  :على النحو الآتي مطالب م إلى ثلاثة ينقسهذا المبحثو

  

  .الطعن في الأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ: المطلب الأول
الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعـات          : المطلب الثاني 

  .الوقتية
الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعـات          : المطلب الثالث 

  .الموضوعية
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  ب الأولالمطل
  الطعن في الأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ

  
  : تظلم الصادر عليه الأمر-1  

أجاز مشروع نظام التنفيذ السعودي التظلم من أوامر قاضي التنفيذ حيث جاء في             

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه         :"  منه أنه  السادسةالمادة  

  ".اف، ويكون حكم الاستئناف نهائيافي منازعات التنفيذ للاستئن

إذا أصدر قاضي التنفيذ أمرا لمصلحة طالبه وقـدم هـذا           وفي القانون المصري    

أن يطعن فيه بأحد طريقين      الأمر   ضدهمن صدر   ل المحدد فإن    الوقتالأمر للتنفيذ خلال    

  :وهما. له الخيار بينهما ولا يجوز له أن يجمع بينهما

  :تصة بنظر موضوع النزاع التظلم إلى المحكمة المخ-أ

يجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع             

فإذا كانت الدعوى الأصلية قد رفعـت       . النزاع الذي صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته       

إلى المحكمة المختصة كما هو الشأن بالنسبة لدعوى صحة الحجز جاز رفع التظلم أمام              

  . مختصة بنظرها على سبيل التبع وفي أي حالة تكون عليها الدعوى الأصليةالمحكمة ال

  : التظلم إلى قاضي التنفيذ الذي أصدر الأمر-ب

 بدلا مـن    مصدر الأمر يجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه لنفس القاضي           

 ولا يؤدي رفع الدعوى إلى المحكمـة المختـصة، إلـى            ،التظلم إلى المحكمة المختصة   

 إذ يظل اختـصاص     مصدر الأمر  إلى القاضي    اللجوءان من صدر عليه الأمر من       حرم

مصدر ولكن التظلم إلى القاضي     . هذا القاضي بنظر التظلم معقوداً له رغم رفع الدعوى        

 يسقط الحق في التظلم للمحكمة إذ لا يجوز الجمع بينهما لأن كلا مـن التظلمـين                 الأمر

ة، هي مدى صوابه وتأييده أو خطـأه وإلغائـه أو           يعيد النظر في الأمر من ناحية واحد      

  . )1(تعديله دون المساس بأصل الحق المتنازع فيه
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  : تظلم طالب الأمر-2

 إلى قاضي التنفيذ الـذي أصـدر        للجوءيرى البعض أنه لا يجوز لطالب التنفيذ ا       

  . )1(الأمر لأن تظلمه إلى نفس القاضي الذي سبق وأن رفض طلبه هو أمر عديم الجدوى

ويرى البعض الآخر أن التظلم يرفع أمام قاضـي التنفيـذ باعتبـاره المحكمـة               

المختصة بموضوع التنفيذ إلا إذا أسند القانون الاختصاص بنظر موضوع التنفيذ إلـى             

محكمة أخرى كما هو الشأن بدعوى صحة الحجز فإن التظلم من أمر الحجز يكون أمام               

ا اختار من صدر عليه الأمر الـتظلم أمـام          المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى إلا إذ      

  .)2(قاضي التنفيذ نفسه

  :طبيعة الحكم الصادر في التظلم والطعن فيه

إن الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في التظلم يعد حكما قضائيا بالمعنى الفنـي              

الدقيق وليس مجرد أمر ولائي، ولذا فإذا تظلم من صدر عليه الأمر إلى قاضي التنفيـذ                

  .)3( برفض تظلمه فإنه لا يجوز له التظلم بعد ذلك إلى المحكمةوحكم

أومـن  ) قاضي التنفيذ (والحكم الصادر في التظلم سواء صدر من القاضي الآمر          

المحكمة المختصة يكون استئنافه جائزا إلا أن المحكمة المختصة بنظره تختلف حـسبما            

فإذا كان الحكم في التظلم     : رهكان القاضي الذي حكم في التظلم هو قاضي التنفيذ أو غي          

صادرا من قاضي التنفيذ فإن استئناف الحكم الصادر منه يخضع للقواعد العامـة فـي               

الابتدائيـة  استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الوقتية، فيستأنف أمـام المحكمـة            

  . ، وهي التي يتبعها قاضي التنفيذ الذي أصدر الأمرالمختصة

                                     
F1E אא،760K   
F2E ،،،א271 J272K  
F3E ،،،293K  
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  المطلب الثاني
  ن في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتيةالطع

  
 قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمـور            يختص

  . المستعجلة

 في الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة هي         في الطعن والقاعدة العامة   

ويرد استثناءات على تطبيق هذه     . مة الابتدائية قابليتها للطعن بالاستئناف دائما أمام المحك     

 حيث منع الطعن في بعض المنازعات الوقتية كمـا هـو الـشأن      القاعدة حددها القانون  

والحكم الصادر في الطلب المقدم مـن       . بالنسبة للحكم الصادر في دعوى قصر الحجز      

 إلا أن   .ادطالب الحجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في دعـوى الاسـترد            

  . )1( الطعن مطلقابعض رجال القانون يرون جواز

تقضي بـأن   من قانون المرافعات المدنية والتجارية       277/2  رقم المادةذلك لأن   و

تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعـات الوقتيـة أمـام المحكمـة               

  .  )2(الابتدائية

ولأخذه بظاهر نـص المـادة الـسابقة        وهذا الرأي الذي يميل إليه الباحث لقوته        

  .الذكر

  

  

  

  

  

  

  

                                     
F1E ،،،א309K  
F2E ،،،206K   
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  المطلب الثالث
  الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية

  

 علـى أن تـستأنف      277  قانون المرافعات المدنية والتجارية في مادته رقم       نص

حكمة الابتدائيـة    الم أمامقاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية      الصادرة من   حكام  الأ

وإذا .  جنيهـا  المائتين وخمـسين  تجاوز  ت جنيها ولم    خمسينإذا زادت قيمة النزاع على      

  .  قدم الاستئناف أمام محكمة الاستئنافزادت على ذلك

ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع قد اتخذ من قيمة المنازعة مناطاً لتحديد              

فإذا كانت قيمة المنازعـة لا      . صة بنظره مدى قابلية الحكم للاستئناف، والمحكمة المخت     

 جنيها فإن الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بشأنها يكون نهائيا وهـو أمـر               50تتجاوز  

على أنه يجوز اسـتئناف     . منطقي لأن قاضي التنفيذ من نفس مستوى المحكمة الجزئية        

كـام   التي تقـضي بجـواز اسـتئناف الأح        221  رقم هذا الحكم بالتطبيق لأحكام المادة    

الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان              

  . )1(في الإجراءات أثّر في الحكم

مـن قـانون المرافعـات       41 إلى   36وتطبق القواعد العامة الواردة بالمواد من       

وتطبيقـا لـذلك فـإن المنازعـة        . الدعاوى لمعرفة نصاب الاسـتئناف    الخاصة بتقدير   

وضوعية المتعلقة بصحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله             الم

أما إذا كانت المنازعة مثارة من الغيـر،        . إذا كانت المنازعة بين الدائن الحاجز والمدين      

إذا كانـت   و ،فإن قيمتها تقدر بقيمة الأموال التي رفعت بـشأنها منازعـة الاسـتحقاق            

  . قيمتها تقدر بقيمة العقارالمنازعة تتعلق بعقار فإن

  

  

  

                                     
F1E ،،2L52K  
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  الخاتمة
 حيـث  نظام قاضي التنفيـذ واختـصاصاته،        محاولة جادة لمناقشة  هذه الدراسة   

  : العديد من المسائل المهمة وخاصة الآتي  الدراسةأوضحت

أن الفقهاء قد عرفوا قاضي التنفيذ، وهو الملزم لديهم والآمر بـالحبس وآخـذ               -

ستحقه ومخلص سائر الحقوق وموقع الطلاق على من لا يجوز          المال بيد القوة ودافعه لم    

  .له إيقاعه، ونحو ذلك

النظام المقتضي في صورته    : وفي القانون جاء تعريف نظام قاضي التنفيذ بأنه        -

المثلى دائرة من دوائر القضاء على اختلاف درجاته، يرأسها قاض متخصص يعاونـه             

  .ال التنفيذعدد من الموظفين يتولون القيام بكافة أعم

وأما بالنسبة لأعوان قاضي التنفيذ فهم في الفقه الإسـلامي كُتَّـاب القاضـي               -

عمال التنفيـذ   : وفي القانون هم  . مزكو الشهود، ومترجموه، ونوّابه   : وحجابه، وهم كذلك  

حيـث إن المحـضر     . الذين أناط بهم المشرع اتخاذ إجراءات التنفيذ ومنهم المحضرون        

سم السلطة العامة في الدولة ومستخدما سلطاتها وقوتهـا الماديـة عنـد             يقوم بالتنفيذ با  

  . فإذا لقي أية مقاومة أو تعد كان له أن يطلب معونة السلطة العامة في الدولة. الاقتضاء

. لقد ثبتت مشروعية تنفيذ الحكم القضائي عموما بالكتاب والسنة والأثر والعقل           -

انع من استحداثه؛ لأنه يدخل تحت عمومات الشريعة        إلا أن نظام قاضي التنفيذ فإنه لا م       

وقواعدها العامة ومراعاة للمصلحة، واتباعا للأنظمة المرعية وهي ما يسنه ولي الأمر            

  .من أنظمة تخدم مصلحة العدالة

وإن الغاية المنشودة من التنفيذ وإحداث نظام قاضي التنفيذ هو توخي العدالـة              -

  .قدرة على التنفيذ بقوة الدولةوإيصال الحقوق إلى أهلها، وال

اختياري وهو قيام من عليه الحق بتنفيذ وأداء ما عليـه           : كما أن التنفيذ قسمان    -

  .من حقوق لأصحابها طواعية ومن تلقاء نفسه راضيا مختارا

  .لمحكوم عليه على الأداء بقوة التنفيذاحمل القاضي : وإجباري وهو
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لحبس، والمنع من السفر والحجـر علـى        الملازمة، وا : وإن من وسائل التنفيذ    -

  .المحكوم عليه ومنعه من التصرف في ماله

الموضـوع   لا بأس به في تأصيل هذا         شوطاً قطعتوأن القوانين الوضعية قد      -

 النـوعي    الـوظيفي   الاختصاص :المختلفة مثل  اختصاصات قاضي التنفيذ     وذلك بتحديد 

وكمـا  . في القضايا المثارة فيها   حيث جمعوها في يد واحدة تتخصص بالنظر        . والمحلي

وهي في النظـام الـسعودي الحـاكم        . تطرقوا إلى تحديد السلطة المختصة بهذا التنفيذ      

  . الإداري

عـوى  د -أ: كما وضحوا الدعاوى التي يختص بالنظر فيها، والتي من أهمها          -

   .دعوى استرداد المنقـولات والاختـصاص بهـا        -ب. رفع حجز ما للمدين لدى الغير     

  .دعوى الاستحقاق الفرعية كمنازعة موضوعية في التنفيذ على العقار -ج

كما أن اختصاص قاضي التنفيذ الوظيفي قد حدده القانون في مجـال مـسائل               -

الحجز الإداري، وفي مسائل الأحوال الشخصية، وأيضا في المنازعات التي تثور بشأن            

أخيرا في مجال المسائل المتعلقة     و. تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الخاصة      

  . بتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية

كما أن الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة التنفيذ التي يكـون المنقـول فـي               -

أمـا بالنـسبة    . وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه         . دائرتها

قار فـي دائرتهـا، وإذا تعـددت         ينعقد للمحكمة التي يكون الع     فإن الاختصاص للعقار  

  .العقارات في دوائر مختلفة فإنه ينعقد لإحداها

 قاضي التنفيذ الاختصاص بالفصل في المنازعات الوقتية، وببيع العقار        ل كما أن  -

  .في الحجز على المدين وأموالهوتوزيع حصيلة التنفيذ، ل

لى إشـكالات   ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ التي تطلق ع          -

ا لاتخاذ إجراءات   التنفيذ، وهي تلك المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب توافره         

بوقفـه أو   ،   أو عدم جوازه، بصحته أو ببطلانـه       ، فيصدر الحكم بجوازه   التنفيذ الجبري 

، أو يصدر الحكم فيها بصدد أي عارض        دم الاعتداد به أو الحد من نطاقه      ، أوع استمراره

  .نفيذيتصل بهذا الت
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دعوى الإشـكال الـوقتي     : وأن أقسام منازعات التنفيذ تتمثل في أربعة، وهي        -

ودعوى الإشكال الموضوعي، وكذلك دعوى التنفيذ المـستعجلة، ودعـوى المنازعـة            

  .الموضوعية في التنفيذ

شرط الصفة وشرط   : كما أن الشروط اللازم توافرها في منازعات التنفيذ هي         -

وشرط احترام حجية الأمـر      -على خلاف بين فقهاء القانون    – المصلحة، وشرط الأهلية  

  .المقضي به

أن :  كما أن ضوابط اختصاص قاضي التنفيذ بالنظر في منازعات التنفيذ هي           -

وأنـه  . قاضي التنفيذ لا يختص إلا بالمسائل التي ينص القانون على اختـصاصه بهـا             

  .رد بشأنها نص خاصيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتنفيذ حتى ولو لم ي

دعوى عدم الاعتـداد    : وأن الدعاوى الوقتية التي يختص بها قاضي التنفيذ هي         -

  .بالحجز، ودعوى الإيداع والتخصيص، ودعوى قصر الحجز

وأن أحكام قاضي التنفيذ ليست نهائية، بل يجب الطعن فيهـا أمـام الجهـات                -

تنفيذ، سواء كانت المنازعات    المختصة، وذلك بالطعن في الأوامر الصادرة من قاضي ال        

  .وقتية أم موضوعية
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  التوصيات
  

 من التوصيات التي من     اًومن دراسة هذا الموضوع المهم فإن الباحث يقترح عدد        

  :أهمها الآتي

 حيث أن وجـود   نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية؛       بإصدار  الإسراع   -1

 مـن لتخفيـف   يساعد علـى ا    ،اصاتهد اختص حدويقاضي التنفيذ قائم بذاته     خاص ب نظام  

 سير الـدعاوى    كما يساعد على حسن   ،   الملقاة على عاتق قضاة المحاكم المختلفة      عباءالأ

المعمول بـه   كما هو   .  ويسر والتنفيذ على المدين والحجز على العقار والمنقول بسهولة       

  .الدولفي كثير من 

 ـ         -2 ين يعلـم أن الفقـه      التركيز على منهج الدراسة المقارنة التي تأتي أكلها ح

  .الإسلامي قد وضع الأسس لكل مشروع فيه تحقيق للعدالة بأقرب طريق وأدقه

إنشاء دوائر في وزارة العدل لدراسة مثل هذه الأنظمة والقوانين وتأصـيلها             -3

  .والخروج بها إلى المجال التطبيقي، ولا مانع من الاستفادة مما وصل إليه الغير

 التي من شأنها أن تعلي منزلة القضاة في الاطلاع          عقد الدورات والنشاطات   -4

  .على كل نظام حديث يحقق المصلحة والعدالة
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